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مقدمة

التّطور الهائل الذّي یعیشه العالم في تكنولوجیا الاتصالات إلى ظهور عدّة أدى 

التّي جعلت العالم قریة صغیرة، الإنترنتحدیثة للاتصال، أبرزها شبكة أسالیب وتقنیات 

ن و أصبح المتّعامل؛ إذ تجاریة عالمیة من بیع وشراءخلق أنشطة التي سمحت بو 

أو للأسواق من أجل التّرویج لبضائعهم، زبائنل لدى الن لا یحتاجون للتنّقو الاقتصادی

للتّعامل یطلق علیه السّوق الإلكتروني الجدید أو اجدید انطاقالإنترنتت لهم فقد أوجد

الأسواق الافتراضیة.

جمع بین المعلومات والاتصالات أدت إلى زیادة اللجوء انتشار التكنولوجیا التّي ت

بین الإنترنتالتّي تتم عبر الإلكترونیةأي المعاملات الإلكترونیةإلى ما یعرف بالتّجارة 

عدّة أشخاص ینتمون إلى دول مختلفة، فهي تتّسم بالطابع الدّولي باعتبارها تتّصل 

معاییر دولیة العقود كوجود مراكز بأكثر من دولة وبذلك ینطبق علیها ما یطبق بشأن

الأعمال أو محل الإقامة.

قت العدید من النّزاعات القانونیة بین لوتعددها خالإلكترونیةإنّ كثرة المعاملات 

المتعاملین فیما یخص بمكان الإبرام والتنّفیذ وغیره، والمشكل الأهم هو القانون الواجب 

لا یعرف الحدود تراضيفاعالم تتم في باعتبارها عاملات المهذه التّطبیق على 

ذات طابع من ثم فهي معاملات ، و فقط رّقمیةبیانات في شكل تنجزالجغرافیة وإنما 

ینتمون ولا ا، فأطرافها لاالنّزاعات النّاشئة عنهبلا شك على دولي وهو ما ینعكس 

.یتواجدون في دولة واحدة
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فكل واجب التطبیق، للقانون ااحول تثور النّزاعات بین هذه الأطراف فیختلفون 

البحث في موضوع أهمیة ومن هنا تظهر طرف یرى بأن قانونه الوطني هو الأنسب، 

القانون الواجب التطبیق علیها، لا سیما البحث في القانون الواجب التطبیق على عقود 

هذا الإلكترونیة تحدیدا باعتبارها من أهم وأكثر المعاملات الإلكترونیة إثارة لالتجارة 

في مجملها بقیمتها المادیة الضخمة والتّي تؤثر في تنفیذها العقود هذه فتتمیز ؛ الخلاف

وعیة المتّعاملین الاقتصادیین عبرت ةأهمیتظهر من ثم على الحیاة الاقتصادیة للدّول، و 

الأنسب للأطراف القانون ببهذا الخصوص، فیتعین أن یكونوا على درایة الإنترنت

كما عقود تتسم بالطابع الدولي أنها وخاصةتها والملائم لطبیعلتطبیقه على عقودهم 

سبقت الإشارة إلیه آنفا.

جدیر بالتذكیر أن تحدید القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة 

غني عن عموما، هي من المسائل التي تعالج في إطار قواعد القانون الدولي الخاص، و 

البیان أن هذه القواعد ترتكز على منهجیة تنازع القوانین لحل مشكلة القانون الواجب 

التطبیق.

تثیر مسألة البحث عن القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة 

؟علیهاللتّطبیقالقانون الملائم التساؤل عن 

على هذا الأساس سیتم تطبیق منهج قواعـــد الإسنّــــاد التّقلیدیــــة للقانون الدولي 

عامة على مبدأ سلطان كقاعدة عتمد الذّي یالخاص علـــى عقـــــود التّجـــارة الإلكترونیة، 

الإرادة أي خضوع العقد للقانون الذّي یختاره الأطراف صراحةً أو ضمنیاً، وسنحاول 

عوبات التي تواجه إعمال هذا المنهج ومن ثم صعوبة تحدید القانون الواجب إبراز الص

).التطبیق علیها (الفصل الأول
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من جهة ثانیة سنحاول البحث عن قواعد جدیدة تتلاءم مع عقود التّجارة 

الإلكترونیة، ألا و هي القواعد المادیة الإلكترونیة و مدى مساهمتها أیضا في حل 

اني).(الفصل الثّ المشكلة

بناء على هذه المعطیات، سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن الإشكالیة 

المطروحة، معتمدین في الدراسة على المنهج المقارن أخذا بعین الاعتبار الطابع الدولي 

لهذه العقود، وحداثة القواعد القانونیة المنظمة لها. كما حاولنا الاعتماد على المنهج 

ن خلال عرضنا لمختلف نقاط الموضوع وتفصیلنا فیها وشرحها.الوصفي التحلیلي م



تطبیــــق قواعـــد الإسنّــــاد التّقلیدیــــة علـــى عقـــــود التّجـــارة لإلكتــرونیــــةالفصل الأول: 

4

الفصــــل الأوّل

الإلكترونیةتطبیــــق قواعـــد الإسنّــــاد التّقلیدیــــة علـــى عقـــــود التّجـــارة 

ذات الطابع الدّولي في بلد العقود قواعد الإسنّاد التّقلیدیة توطین منّازعات تتولى 

من القوانین العقدیة عها لقانونه باعتبار هذا البلد أقوى صلّة بالعلاقة اخضإ معین و 

لى إ الإنترنتبر المبرمة عالإلكترونیةمحاولة إخضاع عقود التّجارة لذا سیتم الأخرى، 

  هذه القواعد.

شأنها قانون الإرادة ضابط التجارة الإلكترونیة عقود یطبق على كقاعدة عامة س

أشهر قواعد القانون الدّولي ، فهذا الضابط هو من عقود التّجارة الدّولیةفي ذلك شأن 

صراحة أو في ظل اتفاق الأطراف علیه إسناد أصلي وذلك ، ویعتبر ضابطالخاص

.(المبحث الأوّل)ا یضمن

على عقدهم، إلا أنّه إذا لم یتفق الأطراف صراحة على القانون الواجب التّطبیق 

یلجأ القاضي إلى البحث عن الحل وذلك باستعمال الضمنیةإرادتهم وتعذر الكشف عن 

الثاّني). (المبحثضوابط الإسنّاد التّقلیدیة 
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المـــبحث الأوّل

اتفاق الأطــراف على القانـــون الواجـــب التّطبیـــق على عقـــود التّجــارة 

الإلكترونیة

الإسناد یعني الإلكترونیةفي إطار عقود التجارة إن الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة 

في اختیار القانون الذّي طراف الحریة فللأفهي تقوم على أساسه، ؛لعقودهذه االشّخصي ل

).الأول(المطلب یطبق على عقدهم دون أي تدخل

؛ فثمة هناّك ما یمنعهالإلكترونیةإلا أنّ تطبیق هذا المبدأ على عقود التّجارة 

فضلا عن الصعوبات التي تعترض إعمال هذا المبدأ لحمایة الأطراف، قیود وجدت 

).الثاني(المطلب 

المّـــطلب الأول

الإلكترونیةالأخــــذ بمبـــدأ سلـــطان الإرادة في عقــــود التّجـــارة 

یستدعي الوقوف الإلكترونیةعقود التّجارة إن إعمال مبدأ سلطان الإرادة على 

تشریعات المقارنة والاتفاقیات الدّولیة (الفرع على مفهوم هذا المبدأ وذلك في ضوء ال

.الأول)

لقانون الواجب التّطبیق وتحدیده،لهم لأطراف عند اختیار االأصل أنّ ولما كان 

(الفرع أو ضمنیا وجب بیان طرق التعبیر عن الإرادة یكون صریحاً أن هذا الاختیار قد 

الثاني).
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الفـــــرع الأول

مفهــــوم مبـــدأ سلطـــــان الإرادة

أنّ الأطراف أحرار في تنظیم العقود المبرمة بینهم 1یقصد بمبدأ سلطان الإرادة

المبدأ مختلف التّشریعات كرست لقد ، و 2القانون الذّي یطبق على تلك العقودوفي 

المقارنة (أولاً)،كما أخذت به العّدید من الاتفاقیات الدّولیة(ثانیا).

مبـــدأ سلطـــــان الإرادة في التّشـــریعات المقـــارنة -أولا

منقسما بهذا  رادةتعریف مبدأ سلطان الإبدایة یشار إلى أن الفقه غیر متفق حول 

مبدأ من أهم المبادئ الأساسیة المسلم الیعد ، مع ذلك )3(الخصوص إلى ثلاث اتجاهات

القانون المدني الوسیط في شرحلتفاصیل أكثر حول نشأة هذا المبدأ وتطوره، راجع عبد الرزاق السنهوري، -1

، 2000، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المجلد الأول: مصادر الالتزام، الجدید

وما بعدها. 153ص
2 -Lama A .KOTEICHE, La loi applicable aux contrats du commerce électronique, Mémoire
pour l’obtention d’un diplôme d’études approfondies en droit interne et international des affaires,
Faculté de droit et des sciences politiques et administratives libanaise, Beyrouth, 2005, p.16.

رادة، وعلیه فالأطراف عند اختیار القانون الذّي ینّظم عقودهم فهنّاك جانب من الفقه یضیق من نطاق قانون الإ-3

یقتصرون على القوانین الوطنیة الصادرة عن دولة معینة تتمتع بهذا الوصف طبقاً لأحكام القانون الدّولي العام، أمّا 

عقد فیجوز إسناد العلاقة الاتجاه الثاّني أي الواسع الذّي منح الحریة كاملةً للأطراف في تحدید القانون الذّي یحكم ال

العقدیة لقواعد ذات صبغة عالمیة مثاّل ذلك القواعد العرفیة التّي نشأت واستقرت بین الجماعات العاملة في مجال 

التّجارة الإلكترونیة.أمّا الاتجاه المعتدل الذّي منح الأطراف حریة اختیار القانون الواجب التّطبیق على العقود 

قهم المقرر بموجب قاعدة الإسناد واحترام توقعاتهم،وذلك شرط أنّ هذا الاختیار لا یؤدي إلى الإلكترونیة عملاً بح

الغش واستبعاد القواعد الآمرة في القوانین المختارة.

،دار الجامعة القانون الواجب التّطبیق على عقود التّجارة الإلكترونیةلتّفاصیل أكثر راجع  كل من: صالح المنزلاوي، 

النّظام القانوني لعقود التّجارة سعید، بن ؛ لزهر 281 –279، ص ص. 2006الإسكندریة،نّشر،الجدیدة لل

؛ محمد 194-190، ص ص. 2014، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، الإلكترونیة

مذّكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منّازعات عقود التجارة الدّولیةبلاق، 

.44-42، ص ص. 2011الدّولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
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المقارنة التّي تعترف بأولویة إرادة الأطراف المشتركة الوطنیة بها في معظم التّشریعات 

.)1(القانون الذّي یحكم عقودهمختیارافي 

، وهو ما مبدأ سلطان الإرادة2المدنيمشرع الجزائري في القانون لقد تبنى ال

یسري على الالتزامات التّعاقدیة القانون «منه 18یتجلى من استقراء نص المادة 

.المختار من المتعّاقدین  إذا كانت له صلة  بالمتّعاقدین أو بالعقد

وفي حالة عدم إمكان ذلك یطبق قانون الموطن المشترك والجنسیة 

المشتركة. 

إمكان ذلك یطبق قانون محل إبرام العقد،غیر أنّه یسري على عدم وفي حالة 

.»العقود المتعّلقة بالعقار قانون موقعه

ولكن سلطان الإرادة، مبدأكرس أنّ المشرع الجزائري هذا النص یتضح من 

لأطراف عند اختیار القانون الواجب التّطبیق أن تتوفر هنّاك صلة بین على ااشترط 

طبق إما قانون الموطن المشترك أواستحالة ذلك یحالة والعقد، وفي القانون المختار 

.3قانون الجنسیة أو قانون محل الإبرام

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون دراسة مقارنة، دور الإرادة في التّحكیم التّجاري الدّوليمحمد جارد، -1

.52، ص.2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدّولي الخاص، 

صادر بتاریخ  78تّضمن القانون المدني، ج. ر.ج.ج.، عدد ، ی1975سبتمبر  26رخ في مؤ 58-75أمر رقم -2

معدل ومتمم..1975سبتمبر 30

، مذكرة لنیل الواجب التّطبیق على عقود التّجارة الدّولیةمبدأ سلطان الإرادة في اختیار القانون عبد الحفیظ عید،  -3

حنان  ؛23، ص.2005درجة الماجستیر في الحقوق، فرع  قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون التّعاون مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإلكترونیة، عتیق

.97، ص.2012دّولي، المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، البویرة،ال
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.1أما بخصوص العقود المتّعلقة بالعقار فیسري علیها قانون الموقع

في المصري المدني لقانون او سرى على نفس المنحى المشرع المصري في 

یسري على الالتزامات التّعاقدیة قانون الدّولة «:التي تنص على مایليمنه19المادة 

التّي یوجد فیها الموطن المشترك للمتّعاقدین إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا موطناً سرى 

قانون الدّولة التّي تّم فیها العقد، هذا ما لم یتفق المتعاقدان أم تبین من الظروف أنّ 

1979وتبناه أیضاً القانون الدّولي النّمساوي لعام ، 2»راد تطبیقهقانوناً أخر هو الذّي ی

یسري على الالتزامات التّعاقدیة القانون الذّي یحدده :«ما یليالذّي ینّص على

ونفس المعنى نص علیه القانون المدني الألماني في .»الأطراف صراحةً أو ضمنیاً 

الذّي یخضع العقد للقانون الذّي 1986أحكامه المتّعلقة بالقانون الدّولي الخاص لسنة 

،)3(»یخضع العقد للقانون الذي یختاره الأطراف«، فنص على أنه: یختاره الأطراف

في  1982جویلیة 15القانون الیوغوسلافي الخاص بتنازع القوانین المؤرخ في نص و 

خاص منه أنّ العقد یحكمه القانون المختار من الأطراف ما لم یوجد نّص19المادة 

.)4(في هذا القانون

رى على نفس منوال المشرع التشیكوسلوفاكي في المادة الرّابعة من القانون اوس

بالإضافة صراحةً بهذّا المبدأ كقاعدة عامة، حیث أخذّت 1963الدّولي الخاص لسنة 

القانون الواجب التّطبیق على الأموال، راضي علاونة، نبیه راضي ،قانون موقع العقار راجعلتفاصیل أكثر حول -1

في أطروحة لاستكمال الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدّراسات العلیا دراسة مقارنة،

وما بعدها.15، ص.2015جامعة النّجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،

.264-236.نقلا عن: صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص ص-2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإلكترونیةحلّ النّزاعات في عقود التّجارة سمیر خلیفي، نقلا عن: -3

، 2010، جامعة مولود معمري تیزي وزو،والعلوم السیاسیةالدّولي ،تخصص قانون التّعاون الدّولي، كلیة الحقوق

.22ص.

لنیل درجة ، الجزء الأول، رسالة النّظام القانوني للعقود الدّولیة  في القانون الجزائري المقارنالطیب زروتي، -4

.84، ص.1991دكتوراه الدّولة في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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منه 25ة مادالفي  1965إلى ذلك نجد تشریع القانون الدّولي الخاص البولوني لسنة 

الالتزامات التعاقدیة یجوز للأطراف أن یخضعوا علاقاتهم  ه فيتنص على أنّ ي التّ 

، كما أقر 1القانونیة للقانون الذّي یختارانه شریطة أن تكون له صلة بالعلاقة القانونیة

، مبدأ مثله مثل القوانین الأخرىالالقانون التّجاري الموحد للولایات المتّحدة الأمریكیة 

راف في اختیار القانون المطبق على المعاملة، وتوفر صلة لأطعلى حق اأكد حیث 

.2بین الولایة المختارة والمعاملة

ي للتحكیم الذّ القانون النموذجي تبنى بالإضافة إلى التشریعات الوطنیة المقارنة، 

33المادة المبدأ في19763وضعته لجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي عام

لمبدأ انفس أخذت بكما ،»الذي یعینه الطرفان،...التّحكیم القانون هیئة تطبق «منه: 

بموجب نص 19854القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام اللّجنة المذكورة في 

وفقا لقواعد القانون التي یختارها في النّزاع هیئة التحكیم تفصل «منه: 28المادة 

، وأي اختیار لقانون دولة ما أو موضوع النزاعالطرفان بوصفها واجبة التطبیق على

نظامها القانوني یجب أن یؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك 

الدولة ولیس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانین، ما لم یتفق الطرفان صراحة على 

تقلال الإرادة في بمبدأ اسفي المقام الأول أخذ النص ا ، والملاحظ من هذ»خلاف ذلك

، لكن من ناحیة أخرى قد تحدید القواعد القانونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع

.83المرجع نفسه، ص.نقلا عن الطیب زروتي، -1

، دراسة مقدمة لنیل درجة الإطار القانوني و التّشریعي للتّجارة الإلكترونیةعزّة علي محمد الحسن ، نقلا عن: -2

.282،ص.2005راه، كلیة القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الخرطوم، الدكتو 

والمنقحة لاحقا. هذه القواعد متاحة على الموقع 1976انظر: قواعد الأونسیترال للتحكیم، الصادرة عام -3

http://www.uncitral.orgالإلكتروني للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. 

، ویشار إلى أنه جرى تعدیله عام 1985انظر: قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام -4

http://www.uncitral.org، متاح على الموقع الإلكتروني  للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. 2006
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لقانون دولة معینة یعني حظر اللجوء إلى الإحالة، وعلى هذا فإن اختیار الأطراف 

ولیس لقواعد الإسناد وجوب تطبیق المحكم للقواعد الموضوعیة في هذا القانون 

، إذ أحكام القضاءى ما تقدم، یشار إلى أن المبدأ قد اعترفت به أیضا إلبالإضافة .1فیه

.2على الالتزامات التّعاقدیةتعد محكمة النقض الفرنسیة من الأوائل التي أرست المبدأ 

مبـــــدأ سلطـــــان الإرادة في الاتفاقیات الدّولیــــة-ثانیا 

المعاملات الدّولیة الخاصة،وذلك تلعب الاتفاقیات الدّولیة دوراً هاماً في إطار 

تكریس مبدأ سلطان ، ولقد تم بتوحید قواعد التنّازع التّي تبین القانون الواجب التّطبیق

اتفاقیة لاهاي بشأن البیوع الدّولیة ذات الطّابع ها، على سبیل المثال الإرادة في العدید من

القانون أنّ البیع  یحكمه منها02المادة ، التي نصت في 1955لعام الدّولي للمنقولات 

1978مارس 14من الاتفاقیة الموقعة في 5/1یضاَ المادة أ، )3(المختّار من الأطراف

«في شأن القانون الواجب التطبیق على النیابة وعقود الوساطة التّي تنص على أنّ:

في القانون الواجب التّطبیق على منازعات عقود القواعد الموضوعیة «یوسف سلیمان عبد الرّحمان الحداد، -1

المؤتمر السنّوي التّاسع عشر حول التّحكیم في عقود النّفط والإنشاءات الدّولیة المنعقد في صلالة عمان، ،»النّفط

.5، ص.2014أغسطس 26-28

AMERICANفي قضیة 1910وذلك في حكمها الصادر في دیسمبر-2 TRADING COMPANY

QUEBEC STEAMSHIP COMPANY LIMITED ّالقانون الواجب التّطبیق على العقود حیث أقرت أن ":

ومعنى ذلك أنّ القانون الواجب التّطبیق ، الدّولیة  من حیث تكوینه وأثاره هو القانون الذّي اختاره المتعاقدان "

  .الأطرافهو القانون الذّي تبنّاه على العقد سواءً تعلق بتكوینه أو أثاره أو شروطه 

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الواجب التّطبیق على العقد التجاري الدوليانظر في ذلك: خالد شویرب، 

؛ صالح المنزلاوي، مرجع 32، ص.2009الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

كمة التحكیم التّابعة لغرفة التّجارة الدّولیة، التّي نصت من لائحة مح13/3المادة ؛ راجع أیضا: 267سابق، ص. 

نقلا عن: عبد الكریم ،»للأطراف حریة اختیار القانون الذّي یتعین على المحكمة تطبیقه على موضوع النّزاع«بأنّ: 

، 10، المجلد يالمجلة الأكادیمیة للبحث القانون، »القانون الواجب التّطبیق على المنّازعات الخاصة بالثمن«موكة، 

.330-329، ص ص. 2014، 02عدد

.25سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص.نقلا عن: -3
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یختاره یسري على روابط الوكالة أو النیابة بین الموكل والوكیل القانون الدّاخلي الذّي 

في شأن القانون الواجب 1976من اتفاقیة لاهاي 07وهنّاك أیضاً المادة .»الأطراف

یحكم البیع القانون «:هعلى أنّ التي نصت التّطبیق على عقود البیع الدولي للبضائع 

.1»المختار بواسطة الأطراف

في شأن القانون الواجب التّطبیق على 1980اتفاقیة روما لسنة خولت كما و 

الالتزامات التّعاقدیة  للمتعاقدین الحریة المطلقة في اختیار القانون الواجب التّطبیق دون 

یخضع «منها: 3/1توفر رابطة بین القانون المختار والعقد وهذا ما أقرته في المادة 

اف، هذّا الاختیار یتعین أن یكون صریحاً أو یجوز أن العقد للقانون الذّي یختاره الأطر 

یستنتج بطریقة مؤكدة من شروط العقد  ومن الظروف المحیطة به، ویمكن للأطراف 

.2»اختیار القانون الواجب التّطبیق على كل العقد أو على جزءٍ منه

لدّولي ونجد أیضاً في هذا الصدد الاتفاقیة الأوروبیة الخاصة بالتّحكیم التّجاري ا

منها على أن : 7في المادة التي نصت 1961أفریل 12المبرمة في جنیف في 

لأطراف أحرار في تحدید القانون الذّي یتعین على المحكمین تطبیقه على موضوع ا«

الأمریكي الاتحادالمبرمة بین دول 1994، ونصت أیضاً اتفاقیة مكسیكو لعام »النّزاع

على أن: العقد یخضع لأحكام والخاصة بالقانون الواجب التّطبیق على العقود الدّولیة 

، وأن اختیار الأطراف یجب أن یكون واضحا وجلیا، الأطراف هاختار القانون الذي 

وعلى هذا الأساس یجب أن یكون صریحاً وواضحاً، وفي حالة عدم وضوح هذا الاتفاق 

.266-265صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص ص.نقلا عن: -1

، رسالة دكتوراه دولة تسویة المنازعات النّاشئة عن عقد التّرخیص الدّوليلطالب حسن علي كاظم،  نقلا عن: -2

.323، ص. 2005القانون بن عكنون، جامعة الجزائر ،في القانون، كلیة 
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وأیضا اتفاقیة واشنطن لتّسویة ،1»وك الأطراف ومن بنود العقدیستخلص ضمنیا من سل

التّي 1965لعام المنازعات المتّعلقة بالاستثمارات بین الدّول  ومواطني الدّول الأخرى 

لقانون هیئة التّحكیم تنظر في الخلاف طبقاً لقواعد ا«أنّ:منها 42تنّص في المادة 

.2»...الذّي اتفق علیه الطرفان

بخصوص توحید 1980نا لعام یإلى هذه الاتفاقیات هنّاك أیضاً اتفاقیة فیإضافةً 

یخضع «منه:7/1الأحكام الموضوعیة لعقد البیع الدّولي التّي اعتدت به في المادة 

عقد البیع للقانون الذّي یختاره الطرفان ویجب أن یكون اتفاق الطرفین بخصوص هذّا 

بوضوح من شروط العقد وظروف الحال منظوراً صریحا أو یمكن استنتاجه الاختیار

.3»على جزء من العقد فقطالاختیارویمكن أن یقتصر’إلیها مجتمع

الفـــــرع الثـّـــاني: طــــرق التّعبیــــــر عن الإرادة

للأطراف الحق في اختیار أن من المعروف على المستوى الدّاخلي والدّولي 

إمّا أنّ یكون التّعبیر یبینه الأطراف صراحة (أولاً)، القانون الذّي یحكم عقدهم، وذلك

التّعبیر من ظروف الحال وملابساته أي ضمنیا(ثانیاً).یستخلص وإمّا أن 

التّعبیـــــر الصّریــــــح  -أولا

یكون باتفاق صریح الإلكترونیةإنّ اختیار القانون الواجب التّطبیق على العقود 

من الأطراف، فهو بذّلك یحقق لهم الأمان القانوني ویعرفون القانون المطبق على أي 

، مرجع سابق، حنان عتیقلدى: إلیه وكذلك مشار  ؛25- 24سمیر خلیفي، مرجع سابق، صنقلا عن : -1

.101-100صص. 

.322لطالب حسن على كاظم، مرجع سابق، ص.نقلا عن: -2

الإلكترونیة والقانون الواجب التّطبیق، دراسة قانونیة عقود التّجارةسلطان عبد اللّه محمود الجّواري، نقلا عن: -3

.132-131، ص ص.2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، مقارنة
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یتم بصور متّعددة سواء بالكتابة عبر البرید الإلكتروني الصریح . فالتّعبیر 1نزاع مقدما

كلام ،النقر على زر القبول أو المحادثة المباشرة  أو بالالإلكترونیةمن خلال  الرّسائل

أو الإشارة المتدّاولة عرفاً لا تدع أي شك أو عبر صفحة الویب من خلال الرّسائل 

.2في نفس الزّمان، كما یمكن أیضاً أن یكون عبر شبكات الاتصالالإلكترونیة

هناك عقود نمّوذجیة التّي یدرج فیها بند من الإلكترونیةففي مجال عقود التّجارة 

قانون الواجب التّطبیق على ذلك العقد، ویسمى بشرط لأطراف الاالبّنود یحدد فیه 

الذّي وضعته الإلكترونیةالعقد النّموذجي للتّجارة ، مثال ذلك: 3الاختصاص التّشریعي

لتحكم المعاملات التّي تتّم بین 1998أفریل 30غرفة التّجارة والصّناعة بباریس في

ون الفرنسي هو القانون الواجب المهنیین والمستهلكین، إذ إحدى بنوده تنص بأنّ القان

، أطروحة لاستكمال نیل درجة الماجستیر في القانون التّنظیم القانوني للعقود الإلكترونیةیحیى یوسف فلاح، -1

.67، ص.2007جاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،الدّولي الخاص، كلیة الدّراسات العلیا، جامعة النّ 

ولتفاصیل أكثر راجع كل من:  ؛280صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص. ؛103، مرجع سابق، ص.حنان عتیق-2

، مذكرة لنبل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة التّراضي في العقود الإلكترونیةنور الهدى مرزوق، 

؛ الطیب حسن 67-65، ص ص. 2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، 

، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في إبرام وتنفیذ العقد الإلكتروني، دراسة تحلیلیة مقارنةعبد اللّه العوض، 

؛ إیمان مأمون 56-51، ص ص. 2015لقانون، كلیة الدّراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة الرّباط الوطني،ا

، دار الجامعة الجدیدة للنّشر، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته، الجوانب القانونیة لعقد التّجارة الإلكترونیةأحمد سلیمان، 

.93-89، ص ص. 2008الإسكندریة، 

، مؤتمر »عقود التّجارة الإلكترونیة في القانون الدّولي الخاص«هذا المعنى كل من: أحمد الهواري، أنظر في -3

مایو 12-10الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشّریعة والقانون، المجلد الرّابع، غرفة تجارة وصناعة دبي،

بحوث :، في»الخاص: فراق أم تلاقوالقانون الدّوليالإنترنت«؛ أحمد عبد الكریم سلامة، 1654،ص2003

، المجلد الأوّل، الطبعة الثالثة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة الإنترنتمؤتمر القانون والكمبیوتر و 

.69، ص. 2004المتّحدة،
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التطبیق بغض النّظر عن جنسیة المتّعاقدین أو موطنهم أو محل إبرام العقد أو محل 

.1تنفیذه

الإلكترونیةمن القوانین والاتفاقیات التّي نصت صراحةً هنّاك قانون المعاملات 

الذّي اعترف صراحةً بإمكان التّعاقد إلكترونیاً عندما قرر 1999الموحد الصادر عام 

الأونسیترال، وأیضاً نجد قانون 2أنّ التسجیل الإلكتروني یعادل المستند المكتوب

الذّي أقر صراحة استخدام رسائل البیانات 1996لسنة الإلكترونیةالنموذجي للتّجارة 

.3منه11عن الإرادة في المادة للتّعبیر الإلكترونیة

مجمع القانون الدّولي في دورة انعقاده بالإضافة إلى ما تقدم، یشار إلى أن 

ترك للأطراف اختیار القانون الواجب التّطبیق على عقدهم 1877بمدینة أسلو عام 

التّي أقرّت بأنّه 1980، نفس المعنى في اتفاقیة روما لعام 2/14صراحةً في المادة 

.5منه 3/1التّعبیر صراحة حسب المادة یمكن

الماجستیر في القانون، فرع ، مذكرة لنیل درجة عقود التّجارة الإلكترونیة ومنهج تنّازع القوانینسمیة بن غرابي، -1

؛ صالح المنزلاوي، مرجع سابق، 97، ص.2009قانون التّعاون الدّولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

 .284ص.

، 2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دراسة مقارنة، إبرام العقد الإلكترونيخالد ممدوح إبراهیم، -2

 .166ص.

كوین العقد و ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك یجوز استخدام رسائل البیانات في سیاق ت«التّي تنص: -3

قانون الأونسیترال النّموذجي بشأن التّجارة الإلكترونیة مع الدّلیل ،»للتّعبیر عن العرض و قبول العرض....

، منشورات الأمم المتّحدة،رقم 1998الإضافیة بصیغتها المعتّمدة في عام 1مكرر5مع المادة 1996التّشریعي 

.A.99المبیع  V.4 ،2000.http://www.uncitral.org

.104-103حنان عتیق، مرجع سابق، ص.-4

لطالب نقلا عن:العقد للقانون الذّي یختاره الأطراف، هذّا الاختیار یتعین أن یكون صریحاً........" "یخضع-5

.324.حسن علي كاظم، مرجع سابق، ص
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التعبیر الصّریح قد أما فیما یخص التشریع الجزائري فوفقا للقواعد العامة فإن 

یكون باللفظ، الكتابة، الإشارة المتداولة عرفاً، اتخاذ موقف لا یدع مجالاً للشّك في 

.1دلالته في مقصود صاحبه

یتم عند إبرام أن الاتفاق الصریح الأصل في وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن

العقد ویوضع كبند فیه، إلاّ أنّه یمكن أن یتراخى لمّا بعد الإبرام وعند نشوء النّزاع 

ویكون للأطراف تعدیل اتفاقهم بخصوص القانون الذّي یختارونه دون الإضرار بحقوق 

.2دیجب توفر صلة بین القانون المختار والعقو  الغیر حسن النّیة،

التّعبیــــــر الضّمنــــــي-ثانیا

لقد جرت العادة على خضوع العقد لقانون الإرادة كأصل وذلك لسهولة الاختیار 

فإنّه یتعین ،صراحةً، إلاّ أنه إذا لم یتم الاتفاق صراحةً على القانون الواجب التّطبیق

تخلصها القاضي من البحث عن الإرادة الضّمنیة للمتّعاقدین التّي تكون غیر معلنة یس

كافة التّشریعات المعاصرة على ضرورة البحث عن تؤكد ف.3ظروف وملابسات التعاقد

السالف الذكر، نص القانون المدني المصريمن 19المادة فنص  ؛الإرادة الضّمنیة

لهما موطن مشترك فیطبق قانون دولة ذلك المتعاقدینإذا كان  هصراحةً على أن

فیطبق القانون الذّي أبرم فیه العقد أو یستخلص من موطنهما أما إذا اختلف الموطن، 

التّعبیر عن الإرادة یكون باللّفظ و بالكتابة أو بالإشارة المتّداولة عرفاً، «:القانون المدنيمن 60تنص المادة -1

كما یكون باتخاذ موقف لا یدع مجالاً للشّك في دلالته في مقصود صاحبه و یجوز أن یكون التّعبیر عن الإرادة 

المعدل و 58-75أمر رقم، »صریحاً أو ضمنیاً إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحاً 

، مرجع سابق.المتّمم

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، العقود الدّولیةإلیاس ناصف، -2

.1655-1654؛ أحمد الهواري، مرجع سابق، ص ص.321، ص2009

.45خالد شویرب، مرجع سابق، ص.-3
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به القانون الرّوسي بأنّ للأطراف الذّي جاء الظروف قانوناً آخر.وتقریباً نفس المعنى 

اختیار القانون الواجب التّطبیق صراحةً أو ضمنیاً والذّي یستنبط من بنود العقد أو من 

.1منه121/1صت علیه المادة ظروف الموضوع وهذا ما نّ 

اتفاقیة روما في مادتها نجد الاتفاقیات التّي اعتدت بالتّعبیر الضّمني أما عن 

أنّه یسري على العقد القانون الذّي یختاره الأطراف، التي نصت على 1980لعام  3/1

ویجب أن یكون هذا الاختیار صریحاً أو مستمداً بطریقة مؤكدة من نصوص أو من 

بأن اتفاق الأطراف یمكن أن یكون 1986تّعاقد.كما نّصت اتفاقیة لاهاي لعام ظروف ال

تقریباً ما وهو استنتاجه من نصوص العقد أو من سلوك الأطراف بالنّظر إلیهما معاً،

.19942اتفاقیة مكسیكو لعام أیضا قضت به 

الفقه والقضاء وبشأن استخلاص الإرادة الضمنیة في اختیار قانون العقد فإن 

أمثلة ذلك إدراج نص في العقد یجعل یها، من على وجود عدة قرائن تدّل علمستقران 

الاختصاص بشأّن المنازعات المتعلقة به من اختصاص محاكم  دولة معینة أو من 

أكدت  ،. فضلاً عن ذلك3خلال اللّغة التّي حرر فیها العقد أو اختیار عملة معینة للوفاء

لقضائیة على أنّه إذا كان العقد یتّصل بعدّة أنظمة قانونیة ویكون هذا بعض القرارات ا

جیزه النّظام القانوني لدولة أخرى فالقاضي یالأخیر باطلاً وفقاً لنّظام  دولة معینة، بینما 

 .286ص.صالح المنزلاوي، مرجع سابق، -1

.287المرجع نفسه، ص.-2

القانون ؛ حسن الهداوي، 70؛ أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص.288-287المرجع نفسه، ص ص.-3

، دراسة مقارنة، مكتبة دار الدّولي الخاص: تنّازع القوانین، المبادئ العامة والحلول الوضعیة في القانون الأردني

.102، ص.1997عمان، الثقافة للنّشر والتّوزیع، 
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یمكن أن یعتبر أنّ الإرادة الضمنیة للمتّعاقدین قد اتجهت إلى تطبیق قانون الدّولة التّي 

.1تجیز العقد

انيطلب الثّ الم

تعطیل تطبیق قانون الإرادة على عقود التّجارة الإلكترونیة

إن تطبیق قانون الإرادة هو كأصل في مختلف العقود الدّولیة وخاصة 

لا یمكن فیها إعمال هذا القانون لوجود قیود تحول دون حالات ثمة إلاّ أنّه ،الالكترونیة

لهذا (الفرع الأول)، كما تواجه الأطراف المتّعاقدة صعوبات كثیرة في تطبیقهم ذلك 

فهنّاك صعوبات التعبیر الصّریح والضمنّي (الفرع  ؛مثل هذه العقودالقانون على 

الثاّني).

الفرع الأول

قیود مبدأ سلطان الإرادة

تعاقدهم یرد على مبدأ حریة الأطراف في اختیار القانون الواجب التّطبیق على

 ؛قیود تمنع من تطبیقه، مما یؤدي إلى استبعاد القانون إذا كان لا یخدم المصالح العامة

الطرف الضعیف في العقد  ه باعتبار لحمایة المستهلك  و،أكحمایة النّظام العام (أولاً)

توفر صلة بین القانون ش والتّحایل نحو القانون(ثالثاً)، وكذا (ثانیاً)، وفي حالات الغ

ختار والعقد (رابعاً)ومن أهم هذه الإستبعادات ما یلي:  الم

من أهم القیود التّي ترّد على حریة أطراف العقد في اختیار النّظام العام:-أولا

التّي ،القانون الواجب التطبیق أن یكون القانون المختار مخالف لقواعد النّظام العام

، مذكرة للحصول على القانون الواجب التّطبیق على عقود التّجارة الإلكترونیة الدّولیة، زوینة تكلیتنقلاً عن: -1

.21، ص.2011، 1شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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بالتّالي یمنع على الإرادة أن ،علیها المجتمعق وتتّسع تبعاً للأفكار التّي یقوم یتضی

.1تتجه إلیه

فالنّظام العام یعتبر وسیلة قانونیة یستبعد فیها النّزاع أمام قاضي الاختصاص 

متّى تعارضت أحكامه مع المبادئ التّي یقوم علیها ، العادي المعقود للقانون الأجنبي

لواجب التّطبیق لدّولة معینة لا یجب ، فاختیار القانون ا2نظام المجتمع في بلد القاضي

أن یمس النّظام العام السّاري في الدّولة الأجنبیة التّي تّم اختیار قانونها لحكم العلاقة 

القاضي لن یعترف بهذا القانون، ویقوم بجهله ویطبق القانون الأقرب فوإلاّ ،التّعاقدیة

.3علهذا العقد محل التّناز 

المادة الفقرة الأولى من فكرة الدّفع بالنّظام العام في وقد أسس المشرع الجزّائري ل

لا یجوز تطبیق القانون «من القانون المدني التي جاء نصها على هذا النحو: 24

و الآداب العامة في أالأجنبي بموجب النّصوص السّابقة إذا كان مخالفاً للنّظام العام 

.4»الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون له الجزائر، أو ثبت 

التّي نصت على استبعاد القانون 1955لعام أخذت بهذه الفكرة اتفاقیة لاهایكما 

روما التّي،بالإضافة لاتفاقیة 5المنصوص علیه في الاتفاقیة إذا كان یمس بالنّظام العام

دور إرادة أطراف التّعاقد في اختیار القانون الواجب «أحمد الحراكي، عماد قطان،، شةبزیاد محمد فالح بشا-1

، العدد مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، »التّطبیق في الالتزامات التّعاقدیة وفق القانون الأردني

.365.، ص 2013، 30

.116، مرجع سابق، ص.حنان عتیق-2

.32سمیر خلیفي، مرجع سابق،ص.-3

، مرجع سابق.المعدل و المتمم 58-75أمر رقم -4

.32سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص.-5
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ایة أوسع من تلك قیدت مبدأ حریة الاختیار بتطبیق مقر المستهلك إذا كان یوفر له حم

.1الممنّوحة بموجب القانون الذّي تم اختیاره

التّي تتّم عبر الإلكترونیةبالنّسبة للعقود أما بخصوص إعمال فكرة النظام العام 

یكون رسم حدود النظام العام للمجتمع الافتراضي، لن فیرى البعض أن ،الإنترنت

تستوحى منه بعض المبادئ التي یمكن ، بل عن حدود النّظام العام الدّاخليمستقلا

ما جانب آخر فیرى أنّه إذا كان العقد الإلكتروني تطبیقها على العقود الإلكترونیة. أ

غیر أن إعمال هذا الموقف مع ، حق لها إبطالهفیلأیة دولة یمس النّظام العام الداخلي

ن دولة، فتثار العقود الإلكترونیة وبالنظر إلى أن دولیة هذه العقود یتصل بأكثر م

والذي یختلف من دولة إلى أخرى. لذا إشكالیة اتصال هذا العقد بأكثر من نظام عام

لى نظام عام ذو صلّة یرى جانب من الفقه أنه لا بد أن تخضع العقود الإلكترونیة إ

یراعي خصوصیة البیئة الافتراضیة، أي مجموعة من القواعد الذاتیة التي نشأت بها، 

.2ت الإلكترونیةفي كنف المعاملا

حمایة المستهلك -ثانیا

یقصد بحمایة المستهلك بوجه عام حفظ حقوقه وضمان حصوله علیها قبل 

صالح حمایة في یس ، فتطبیق قانون الإرادة علیه لالمهنیین في كافة المجالات

لا یتفق باعتباره الطرف الضعیف في العقد. لذا فمبدأ سلطان الإرادة المستهلك

في طراف ترك الحریة للأیؤدي ، إذ قد الحمایة الفعالة للمستهلك الإلكترونيات یومقتض

على عقدهم الإلكتروني المبرم عبر شبكة الإنترنت إلى اختیار القانون الواجب التطبیق 

.365، مرجع سابق، ص.وآخرونشةبزیاد محمد فالح بشا-1

 .122-120.ص ، مرجع سابق، صحنان عتیقتفصیلا عن هذه الآراء راجع: -2
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اختلال في التوازن العقدي في حالة ما إذا كان أحد أطراف هذا العقد مستهلكا، وذلك 

.1فا في هذا العقدباعتبار أن المستهلك طرفا ضعی

، منها لقد ساهمت الكثیر من القوانین والاتفاقیات الدّولیة لحمایة المستهلك

2000القانون الأمریكي الذّي أصدر القانون الفیدرالي بشأن التّوقیع الإلكتروني لسنّة 

أنّه إذا كان القانون المطبق على العقد یتطلب التي نصت على )1/ج/101في المادة (

ه قبل تبادل بموافقت إلام مبادلة المعلومات مع المستهلك كتّابة فلا یجوز القیام به أن یتّ 

بشأن تنفیذ 1968هنّاك اتفاقیة بروكسل لعام الدولیة ومن الاتفاقیات البیانات إلكترونیاً.

المتعلقة بشأن القانون الواجب التّطبیق 1978الأحكام الأجنبیة، اتفاقیة لاهاي لسنة 

1980ینا بشأن البیع الدّولي للبضائع یلوسّاطة والتّمثیل التّجاري، واتفاقیة فعلى عقود ا

الأوروبي اهتم بحمایة الاتحاد. بالإضافة لذلك نجد 19802واتفاقیة روما لعام 

رقم ، فأصدر توجیهات منها التوجیه الأوروبي الإلكترونیةالمستهلك في عقود التّجارة 

بشأن حمایة المستهلك من الشروط التّعسفیة 1993أفریل 05في الصادر 13/93

التّي تفرض علیه من جانب المزود المحترف كالشرط الذّي یعفیه من ضمان العیوب 

الخفیة.وكما اعتمدت الأمم المتّحدة مبادئ عامة لحقوق المستهلك التّي أقرتها الجمعیة 

لتكون 1985أفریل 09الصّادر في 248/39العامة للأمم المتّحدة في قرارها رقم 

.3بمثابة مبادئ عامة عالمیة لحمایة المستهلك

 .450-449ص.ص خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، -1

، منشورات الحلبي الحقوقیة، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التّجارة الإلكترونیةمحمد سعید أحمد إسماعیل، -2

 .43-39.ص ، ص2009، بیروت

، أطروحة لاستكمال دراسة مقارنة، حمایة المستهلك في التّعاقد الإلكترونيعبد اللّه ذیب عبد اللّه محمود، -3

الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدّراسات العلیا، جامعة النّجاح الوطنیة، متطلبات الحصول على درجة

.24، ص.2009فلسطین،
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الغش والتّحایل نحو القانون-ثالثا

24لقد أسس المشرع الجزائري لفكرة الغش و التّحایل نحو القانون في المادة 

تعددت تعریفات الفقهاء للّدفع بالغش نحو القانون، فهنّاك من عرّفه أنّه .1السالفة الذّكر

ن یتمسك به في مواجهة الأشخاص لاستبعاد القانون الأجنبي الذّي عمدوا على دفع ثا

إخضاع تصرفاتهم إلیه، بخلقهم ظروفاً خاصة تسمح بإسنّادها إلیه بدلا من القانون 

الوطني الواجب التّطبیق أصلاً والعمل بأحكام هذا القانون في النّهایة. وفي تعریف 

ة التنّازع بهدف التّهرب من الأحكام الآمرة للقانون فهو الاستخدام الإرادي لقاعد، خرآ

.2الواجب التّطبیق

بأنّ الغّش نحو القانون هو قیام الفرد بصدد علاقة قانونیة ،وممّا سبق یتضح

لى عنصر أجنبي بسلوك ما بهدف تطبیق قانون مصطنع غیر القانون عمنطویة 

المختص أصلاً یحكم النّزاع، وقد یتمثل هذا السّلوك بالتّغییر في ظرف الإسنّاد كتغییر 

الفرد لجنسیتها أو نقل موطنه إلیها،كما قد یكون الغش باختیار قضاء دولة ما قصد 

لاقة العقدیة وذلك تطبیقاً لقواعد الإسنّاد في التّهرب من قضاء الدّولة التّي تربطه بالع

.3تشریع الدّولة الأولى

:ر هذا الدّفع یجب أن یتوفر شرطینولكي یثا

، مرجع سابق.58-75من الامر رقم 24راجع نص المادة -1

، 2011، الطبعة الثانیة، دار الثقّافة للنّشر والتّوزیع، عمان، عقود التّجارة الإلكترونیةمحمد إبراهیم أبو الهیجاء، -2

 .169ص.

، 2010، 19العدد مجلة الكوفة، ، »أثر الغش نحو القانون على ظرف الإسنّاد«عبد الرّسول كریم أبو صبیع،-3

 .3ص.
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تلعب إرادة الأطراف ، إذ تغییر قصدي لظروف الإسنّاد، یتمثل في شرط مادي-

ن یقوم الفرد بأفعال تؤدي إلى هذا أدور أساسي في تغییر ضابط الإسنّاد، وذلك ك

غییر وبالتّالي یغیر القانون الواجب التّطبیق. التّ 

وذلك بتوفر نیة سیئة بالتّحایل والغش لتفادي تطبیق القانون ، شرط معنوي-

.1الأنسب والتّوصل لوضع جدید ما كان یمكن الوصول إلیه لولا قیامه بتلك التّصرفات

  أو أطرافه عدم وجود صلة بین القانون المختاّر والعقد-رابعا

داخلیة وطنیة، قوانین تطبیق إلى مبدأ سلطان الإرادة إعمالما یؤديعادة 

، منها أغلب التّشریعات أن یكون للقانون المختار صّلة حقیقیة بالعقدتحرص ولذلك 

والتي یفهم من خلالها أنّ المشرع اعتمد ه، من18وفقا للمادة القانون المدني الجزائري 

ولكن قیده واشترط على الأطراف لاختیار ،التّشریعاتمبدأ سلطان الإرادة كغیره من 

وذلك بالعقد، القانون الواجب التّطبیق أن یكون لهذا الأخیر صلة حقیقیة بالمتّعاقدین أو 

ا أو قانون محل الإبرام أو ما أو الموطن المشترك لهمإما بقانون الجنسیة المشتركة له

.3الصّلة بین القانون والعقد وأطرافه فيتوفیما عدا هذه القوانین تن، 2محل التنّفیذ

الفرع الثاّني

صعوبات تطبیق قانون الإرادة

، ص2005والتّوزیع، عمان، ، دار الثقّافة للنّشر القانون الدّولي الخاص، تنّازع القوانینممدوح عبد الكریم، -1

 .207-206.ص

، مذكرة ماجستیر، تخصص عقود و مسؤولیة، جامعة الإیجاب والقبول في التّعاقد الإلكترونيزینب بوطالبي، -2

.133،ص.2014أمحمد بوقرة، بومرداس،

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلیة رسالةالتّجارة الالكترونیة في الجزائر،،أمال حابت-3

.492، ص.2015، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةالحقوق
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بیئة افتراضیة وهذا ما یجعلها تكسب تبرم فيالإلكترونیةباعتبار عقود التّجارة 

طابع غیر مادي، فتواجه الأطراف صعوبات كثیرة في مثل هذه العقود عند محاولة 

.ثانیا)() أو ضمنیة ّ(أولاتطبیق قانون الإرادة سواء كانت تلك إرادة صریحة

صعوبات الإرادة الصریحة -أولا

ة في التّعاقد من تظهر هذه الصعوبات في التّحقق من وجود حقیقي للإراد

الطرفین، كذلك تحدید الهویة الكاملة للأطراف المتّعاقدة، والتّحقق من جدیة التّعاقد 

.1الإلكترونیةوإثباته وإشكالیات تنظیم القانون المختّار للعملیات 

تظهر عندما یتم التّعبیر عن صعوبة التّحقق من وجود إرادة صریحة:-1

عن طریق أجهزة ووسائط إلكترونیة لا تملك الإرادة الإرادة دون تدخل إنساني مباشر 

أصلاً، وذلك عندما یقوم الحاسوب المبرمج ببث رسائل مشوبة بالخطأ یستحیل توقعه 

یر التّساؤل عن الآثارالقانونیة ثمن الشخص الذّي یعمل الحاسوب لحسابه، مما ی

الحاسوب أم الشخص الذّي المتّرتبة على الخطأ في التّعاقد الإلكتروني فهل یتحملها 

یعمل الحاسوب لصالحه؟

عندما تصدر الإرادة من شخص لیس له ،وتتحقق هذه الصعوبة أیضاً 

صلاحیات التّصرف نیابةً عن المتّعاقد الأصلي، أو إذا تّم تغییر مضمون الرّسالة 

معرضة للاختراق والتّدخل من الإنترنت بكة لكون شوتّم التّلاعب بها الإلكترونیة

بین الموجودة لعلاقةتحدد اقواعد  الأونسیترال. وقد وضع القانون النّموذجي 2لغیرا

من طرف أخر غیروبین متلقیها، فیمكن أن یتم إرسالهاالإلكترونیةمنشئ الرّسالة 

.33سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص.-1

.353صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.-2
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، وأیضاً إذا صدرتنیابة عن المنشئال لاحیةصبهو أن یكون الشّخص یتمتعو المنشئ 

.أما فیما یخص المرسل إلیه فیمكنه الاعتماد 1من نظام معلوماتي مبرمج للعمل تلقائیاً 

ویتصرف على أساس أنّها صدرت فعلاً من المنشئ في على الرّسائل الالكترونیة

حالات معینة تتمثل في:

الرّسالة للتّأكد من مصدر وذلك ،بین الطرفینمسبق متفق علیهإجراءوجود-

سلیماً.ز معینة ویكون تطبیقه كاستخدام رمو 

كطریقة لإثبات أنّ الرّسالة كتروني للاالتوقیع امنشئ الرّسالة مثلاً ستخدم إ -

.2صادرة عنه

إنّ الحقیقة الغالبة في عقود التّجارة :صعوبة تحدید الهویة الكاملة للأطراف-2

ؤدي إلى صعوبة هو غیاب التّواجد المادي لطرفي العقد وقت إبرامه، مما یالإلكترونیة

التّحقق من هویة المتّعاقدین ویظهر ذلك في الافتقار لتحدید العنوان الإلكتروني الذّي 

:بــیتّعاقدون من خلاله، ویكون غیر مرتبط ببلد معین وإنّما یشار إلیها في الأخیر

com أوorg التّي یستخدمها المتّعاقدین الإلكترونیة.كما یصعب مراقبة العنّاوین

للتّحقق من هویة الطرف الآخر، فالتّاجر مثلاً لا یسمح له بتخزین عنّاوین العملاء 

.3مالخاصة بهم للتّحقق من هویته

المبرمة عبر الإلكترونیةبالّنظر إلى طبیعة العقود جدیة التّعاقد وإثباته:-3

یتمیز بغیاب الإلكترونیةالمعاملات ذو طابع افتراضي، فالتّعاقد في مجالاتالإنترنت

باعتبار أنّه یتّم بواسطة وسائل معلومات في صور بیانات مما ،الدّعامة المادیة الخطیة

.495، مرجع سابق، ص.أمال حابت-1

 .495ص.المرجع نفسه، -2

.34سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص. -3
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وأكثر من ذلك اختلاف الأنظمة القانونیة حول تقدیر أدلة ، یصعب تقدیم قواعد الإثبات

الإثبات.

لمرنة التّي تعطي الحریة الأنظمة القانونیة من تبنى قواعد الإثبات امن هنّاك ف

تفرض منهجاً  ىخر قنعة للقاضي، بینما نظم قانونیة أللأطراف في تقدیر الأدلة الم

.1صارماً وتضع طرقاً محددة للإثبات لا یستطیع فیها القاضي أو الأطراف الحیاد عنها

تفتقر المعاملات :الإلكترونیةن المختاّر للعملیات عدم تنظیم القانو-4

وذلك أنّ المتّعاقدین عن ،لقواعد خاصة بها في أغلب الأنظمة القانونیةالإلكترونیة

هم یتطلعون دائماً لمعرفة القانون الواجب التّطبیق قبل الإلكترونیةطریق الوسائط 

فهذا یحقق الأمان القانوني لهم.وتظهر هذه الصعوبة عند ،الدخول في أي علاقة عقدیة

ولا  الإلكترونیةعینة لا یعترف بقانون المستخرجات اختیار أحد الطرفین لقانون دولة م

، ولا یعترف أیضاً بصلاحیة العقود التّي تعتمد الكتابات 2الإلكترونیةیعترف بالمستندات 

.3الیدویة والتّوقیعات الخطیة في إثبات العقود

صعوبة الإرادة الضمنیة-ثانیا

معین یحكم معاملتهم تحدید قانون  فيترجع الصعوبة في تفسیر إرادة الأطراف 

إلى تلك القرائن والدّلالات التّي تشیر إلى الإرادة الإلكترونیةفي مجال عقود التّجارة 

منها ما یلي :،الضمنیة

.35، ص.سمیر خلیفي، مرجع سابق-1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قواعد التّنازع و القواعد المادیة في منّازعات عقود التّجارة الدّولیة،محمد بلاق، -2

، ص2011،تلمسانفي القانون الدّولي الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السّیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

 .136-135.ص

 .36-35. ص سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص-3
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صعوبة الاعتماد على اللّغة، لأنّ لغة التّخاطب العالمیة في مجال المعاملات -

هي اللّغة الإنجلیزیة.الإلكترونیة

حیث أصبح مقابل الخدمة یؤدى بطریقة لعملة للوفاءاصعوبة الاعتماد على -

آلیة عن طریق تحویل النّقود إلكترونیاً أو عن طریق بطاقات الائتمان، وبالتّالي 

الشّخص یستطیع أن یسدد بأي عملة وفي أي وقت.

صعوبة القول بأنّ إرادة الأطراف اتجهت نحو قانون الدّولة التّي توجد بها -

القانوني والقضائي، فیمكن ینالنّزاع، لأنّه لا تلازم بین الاختصاصالمحكمة التّي تنظر

لتلك المحكمة أن یكون موقعها الإلكتروني أو عنوانها لا ینتمي إلى دولة بعینها.

صعوبة التّسلیم بتطبیق القانون الذّي یحكم العقد الأصلي على عقود التّجارة -

ادرة الحدوث في العقود المبرمة عن طریق باعتبار أنّ مسألة الارتباط نالإلكترونیة،

.1الإلكترونیةالوسائل 

أمیر یوسف فرج، عالمیة التّجارة الإلكترونیة و عقودها و أسالیب مكافحة الغش التّجاري الالكتروني، المكتب -1

.275، ص.2009الجامعي الحدیث، الاسكندریة، 
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الثاّنـــيلمبحـــث ا

اختیار القانــــون الواجـــب التّطبیـــــق علىعـــــدم اتفاق الأطــــراف 

في حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون الواجب التّطبیق صراحةً في عقود 

وتعذر أیضاً استخلاص الإرادة الضمنیة لهم، فبذلك للقاضي الدّور ، الإلكترونیةالتّجارة 

لا یبحث عن الإرادة الحقیقیة فیجتهد علیه فهوفي الفصل في النّزاع المعروض 

،للوصول إلى القانون وذلك باللجوء إلى القرائن المستمدة من ظروف الروابط العقدیة

العقد بالقانون الذّي یرتبط به ارتباطا فلا یمكن له استخلاص القانون إلاّ من خلال ربط 

وثیقاً فهي ضوابط الإسنّاد التّقلیدیة (المطلب الأول)، إلا وأنّ الأطراف تواجههم عدة 

وبذلك یحاولون الإلكترونیةصعوبات في تطبیق ضوابط الإسناد على عقود التّجارة 

وضع حلول لتفادیها(المطلب الثاّني).  

المطلب الأول

الإسناد التّقلیدیةضوابط 

الضمني  وأالصّریح الاتفاقیلجأ إلى ضوابط الإسنّاد التّقلیدیة في حالة غیاب 

اد تّ تحدید القانون الواجب التّطبیق من قبل المتّعاقدین، لذّلك فالقاضي یقوم بالإس في

قانون الموطن المشترك، قانون ؛ ألاّ وهي الضوابط الجامدة،لضوابط معروفة مسبقاً 

ضوابط أخرى أكثر وثوقاً ). وهنّاكالفرع الأول(تنفیذه الجنسیة، قانون محل الإبرام أو 

الممیز التّركیز الموضوعي ومعیار الأداء  ؛وارتباطا بالعقد وهي ضوابط الإسنّاد المرنة

الفرع الثاّني).(
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الفرع الأول

الإسناد الجامد للراّبطة العقدیة

لموطن صّلة بالرّابطة العقدیة مثل قانون ایقصد بالإسناد الجامد القانون الأقرب

(ثانیاً)، قانون الجنسیة المشتركة أو التنفیذالإبرام المشترك(أولاً)، قانون محل

.للمتّعاقدین(ثالثاً)

قانون الموطن المشتّرك للمتّعاقدین -أولا

تحدید الموطن المشتّرك للمتّعاقدین یعتّمد على الرّبط بین الشّخص والمكان 

فأغلب ،1فهو المكان الذّي یتخذ الشخص منه مركز لأعماله أو مصالحهبرباط قانوني،

،التّشریعات كرست هذا المعیار إذا اتحدا موطناً ویفضلونه على قانون محل إبرام العقد

الأول في التّرتیب لقانون دولة الموطن المشتّرك قام فنجد القانون المصري الذّي منح الم

.2وهي نفس المرتبة منحها القانون المدني البرتغالي لهذا الضابط،للمتّعاقدین

القانون المدني الجزائري وهو ما ا المعیار المشرع الجزائري في تد بهذما اعك

...وفي حالة عدم إمكان ذلك «:منه18یستشف من نص الفقرة الثانیة من المادة 

.3»یطبق قانون الموطن المشتّرك...

فیدافع أنصار هذا الإسناد بأن قانون الموطن المشتّرك هو القانون المعروف 

وینظمون سلوكهم وفقا لأحكامه وبمقدورهم أن یتوقعوا ما یترتب لدى المتّعاقدین أكثر 

.4على تطبیقه من آثار سلبیة وإیجابیة

.53مرجع سابق، ص.،في منّازعات عقود التّجارة الدّولیةقواعد التّنازع والقواعد المادیةمحمد بلاق، -1

.274أمیر فرج یوسف، مرجع سابق، ص.-2

، مرجع سابق.58-75أمر رقم -3

.275؛ أمیر فرج یوسف، مرجع سابق، ص.334صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.-4
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قانون محل الإبرام والتّنفیذ -ثانیاَ 

قانون الدّولة التّي أبرم العقد فیها وهذا یعني أنّ  : هوالإبرامقانون محل -1

.1تكوین العقد وصحته یخضع لقانون مكان انعقاده

حالة سكوت المتّعاقدین على اختیار القانون الواجب التّطبیق الذّي یحكم ففي 

الإبرام بالرّجوع إلى قانون محل العقد، فالقاضي هو الذّي یبحث عن القانون المنّاسب

، البلجیكي، الإسباني وقضاءالإنجلیزيأخذت به هنّاك القضاء قضاء الدول التّيومن

.2الولایات المتّحدة الأمریكیة

عن التشریعات التي نصت على هذا القانون، القانون المدني الجزائري في أما

وهنّاك أیضاً قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني .3منه في فقرتها الثالثة18المادة 

أنه المكان الموطن فبینمنه أحكام 17الذّي نظّم في المادة 1988لسنة  24رقم 

.4عمل هو المكان الذّي یباشر فیه الشّخص تجارتهالذّي یقیم فیه الشّخص ومحل ال

اعتبر الفقهاء هذا القانون هو الوحید الذّي یجب تطبیقه عند سكوت الأطراف 

للتّأكد من سلامة الشّروط المراد إدراجها في ذلك العقد من النّاحیة المتعاقدین وذلك

محمود الجواري، مرجع سابق، ص. ؛ سلطان عبد اللّه 153محمد إبراهیم أبو الهیجاء، مرجع سابق، ص.-1

140.

؛ وسلطان عبد اللّه محمود الجواري، مرجع 104-103أنظر في هذا كل من: خالد شویرب، مرجع سابق، ص.-2

.140سابق، ص.

، 58-75، أمر رقم »...إمكان ذلك یطبق قانون محل إبرام العقدعدم ... وفي حالة «:على ما یليتنّصالتي -3

مرجع سابق.

.171ممدوح عبد الكریم، مرجع سابق، ص.نقلا عن: -4
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العقدیة، ویوفر لهم الأمان القانونیة وضمانه لوحدة الحلول القانونیة على الرابطة 

.1القانوني لماّ یحققه من میزة العلم المسبق بالقانون الذّي یطبق

بالإضافة إلى قانون محل إبرام العقد الذّي یعتبر قانون محل التّنفیذ: - ب

القانون الواجب التّطبیق، فقانون محل الضابط الأول عند سكوت الأطراف عن تحدید

.فهذا 2ط ثانٍ فله صلة بین العلاقة العقدیة والقانون المطبقتنّفیذ العقد یعتبر كضاب

الإسناد یقوم على أساس مصالح المتّعاقدین التّي ترتكز في هذه الدّولة، أي باعتباره 

حیث یعتّرف ، 3مركز الثقّل في الرّابطة العقدیة والارتباط الاجتماعي والاقتصادي لها

.4یتهجانب من فقه القانون الدّولي الخاص بفعال

على خلاف المشرع الجزائري الذي لم العدید من التّشریعات بهذا الضابط أخذت 

كإسناد احتیاطي في حالة عدم وجود إرادة القضاء الألمانياعتد به ، كما 5ینص علیه

صریحة أو ضمنیة للأطراف فیما یتعلق بتحدید القانون الواجب التّطبیق على عقودهم، 

.6وأخذ به القضاء الفرنسي فیما یتّعلق بآثار العقد

ثارت هذه المسألة من قبل الفقهاء، فذهب أفي حالة تعدد أماكن تنفیذ الالتزام 

بأكثر الأماكن ارتباطا بالعقد وهو ما یمثل خروجاً وانتهاكا للمعیار رأي إلى الاعتداد 

، 154، ومحمد إبراهیم أبو الهیجاء، مرجع سابق، ص 328نظركل من: صالح المنزلاوي، مرجع سابق، صا-  1

.42.سابق، صسمیر خلیفي، مرجع 

. نقلا هو أول من نبه إلى أهمیة إسنّاد العقود الدّولیة لقانون دولة محل تنفیذ العقدSAVINYلفقیه الألماني ا -2

.329عن: صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص.

محمد إبراهیم أبو الهیجاء، مرجع لدى  نفس المعنى؛ وتقریباً 264عزة علي محمد الحسن، مرجع سابق، ص-3

.155سابق، ص.

.31ق، ص.، مرجع سابزوینة تكلیت-4

.498أمال حابت، مرجع سابق، ص. -5

.105خالد شویرب، مرجع سابق، ص.-6
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الرّأي الثاّني الذّي ذهب إلى تجزئة العقد وإخضاع كلّ أصحابه. أمّاالذّي استند إلیه

.1جزءٍ منه لقانون تلك الدّولة

المتّعلقة 1955من الاتفاقیات التّي تبنّت هذا الضابط اتفاقیة لاهاي لعام 

4الواجب التّطبیق على بیع الأشیاء المنقولة للبضائع والتّي تنّص في المادة بالقانون

...فإنّ القانون المحلي للبلد الذّي سوف تفحص فیه البضائع المسلمة هو «:منها

.2»القانون الواجب التّطبیق

الجنسیة المشتّركةقانون-ثالثا

لتحدید القانون الواجب یعتبر قانون الجنسیة المشتركة من الضوابط الاحتیاطیة

وذلك إذا كان المتّعاقدان یحملان جنسیة مشتّركة، فإنّهما یخضعان العقد ،التّطبیق

بالعقدلقانون الدّولة التّي ینتمیان إلیها بجنسیتهما المشتّركة لأنّه تربطه صلة وثیقة 

.3ذلك في حالة سكوت الأطراف عن اختیار قانون الإرادة صراحةً أو ضمنیاً ویكون

نجد القانون الإیطالي القانون، حیثاختلفت التّشریعات عن موقع الأفضلیة لهذا 

العقد، ونفسعلى التّرتیب وفضلها عن قانون محل إبرام الموقع الأوّلالذّي منح 

.4المرتبة منحها القانون الإسباني

لموطن منح له الموقع الثاني على التّرتیب بعد قانون االجزائري فقد لمشرع أما ا

أمّا بالنسبة للقضاء فقد اعتبره بعض ،5قانون محل إبرام العقد علىالمشتّرك، وفضله 

.156-155إبراهیم أبو الهیجاء، مرجع سابق، ص .راجع: محمدلتّفاصیل أكثر --1

42سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص. -2

؛ 332سابق، ص.؛ صالح المنزلاوي، مرجع 32، مرجع سابق، ص.تكلیتزوینةمن:أنظر في ذلك كل -3

.134الجواري، مرجع سابق، ص.اللّه محمودسلطان عبد  في:نفس المعنى وتقریباً 

.211بن سعید، مرجع سابق، ص. رلزه -  4

، مرجع سابق.58-75من القانون المدني الجزائري، أمر رقم 18نص المادة راجع في ذلك-5
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أحكام القضاء الفرنسي قرینةً على الإرادة المفترضةً، غیر أنّ هنّاك أحكام أخرى 

.1اعتبرته دلیلاً على الإرادة الضمنیة أو مركزا لأعمال المشتركة

الفرع الثاّني

للراّبطة العقدیةالإسناد المرن 

یقوم الإسنّاد المرن للرّابطة العقدیة على فكرة التّركیز الموضوعي(أوّلاً)، وأیضاً 

على فكرة الأداء الممیز(ثانیاً).

2الموضوعيالتّركیز- أولا 

،إذا تعذر على القاضي الكشف عن الإرادة الضّمنیة بعد انعدام الإرادة الصّریحة

عن طریق تركیز العقد أي وضعه  العقد وذلكفعلیه أن یحدد القانون الذّي یحكم هذا 

حیث،علیهفي مكان یخضع لقانونه باعتباره القانون الأنسب لحكم المنازعات المتّرتبة 

یفترض أن الأطراف إذا واجهتها مسألة اختیار قانون یحكم عقدهما فهما سوف یختارانه 

أنّه تتجه إرادة الأطراف إلى تطبیق ذلك القانون وهو به. بمعنىلأنّه الأكثر ارتباطا 

على وجه التّحدید قانون تلك الدّولة الذّي تربطه بالعقد روابط موثوقة أكثر وبذلك یعتبر 

.3قانون الدّولة هو قانون العقد

.53محمد بلاق، مرجع سابق، ص. ؛211.سابق، صبن سعید، مرجع  رلزه-1

ني، وبعد ذلك تطورت على ید الفقیه یأصل فكرة التّركیز الموضوعي ترجع إلى الأستّاذ الألماني الشّهیر سافی-2

باتیفول.

.262علي محمد الحسن، مرجع سابق، ص. ذلك: عزةأنظر في -3
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فضل القضاء اعتناق نظریة التّركیز الموضوعي للرّابطة العقدیة بما یؤدي إلیه 

.1ین هذه الرّابطة في مركز الثقّل الذّي تشیر إلیه ظروف التّعاقد وملابساتهإلى توط

أخذ بهذا الضابط القضاء الإنجلیزي ثّم القضاء الفرنسي الحدیث وذلك من خلال ف

بعض الأحكام القضائیة التّي صدرت في شأنها، وتّم على إثرها إسناد العقد للقانون 

26/07/1959كمة النّقض الفرنسیة بتاریخ الأوثق صلة ومن ضمنها ما صدر عن مح

الذّي تّم الإقرار فیه "إذا لم تقم الأطراف المتّعاقدة باختیار القانون المطبق على العقد 

القاضي الذّي ینظر في الموضوع أن یتولى البحث على هذا القانون  فعلى ،صراحةً 

.2"وملابساتهمستنداً في ذلك إلى ظروف التّعاقد 

الأداء الممیز فكرة- اثانی

تعتبر فكرة الأداء الممیز من أهم الضوابط الموضوعیة لتّعیین القانون الذّي یحدد 

العقد، مفادها تنّوع معاملة العقود وتحدید القانون الذّي یحكم العقد وفقاً للالتزام الأساسي 

ي یمیزه أحد هذه الالتزامات هو الذّ الواحد وأنالذّي یتمیز بتعدد الالتزامات في العقد 

.3كضابط إسناد رئیسي لتعیین قانون العقدجوهره ویعتبروالذّي یعبر عن 

، الإلكترونیةالعدید من فقهاء التّجارة  لدىلاقت فكرة الأداء الممیز تأییداً لها 

التّي تلتّقي مع نظریة التّركیز الموضوعي وفقاً لظروف التّعاقد وملابساته، إلاّ أنهما و 

یختلفان في أنّ تعیین القانون الواجب التّطبیق وفقاً لنّظریة التوطین یتحدد في مرحلة 

متأخرة وبالتّالي یهمل الأمان القانوني الذّي ینشده المتّعاقدین، أما فكرة الأداء الممیز 

، الجامعي الإسكندریةدار الفكر  الدّولیة،القانون الواجب التّطبیق على عقود التّجارة هشام علي صادق، -1

.515،ص.2001

.107خالد شویرب، مرجع سابق، ص.-2

.214بن سعید، مرجع سابق، ص. ر، لزه254ق، صنظر في ذلك: أمیر فرج یوسف، مرجع سابا -3
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یترك فیه تحدید قانون العقد إلى القاضي الذّي ینظر في كل حالة على حدّة في الذّي

.1ضوء التّعاقد وملابساته

فهذا الإسنّاد المسبق یفترض أنّ محل تنفیذ الأداء الممیز هو محل إقامة المدین 

بهذا الأداء، وهو ما یكفل الأطراف الأمان القانوني ویحقق الاستقرار لمعاملاتهم 

بسّهولة  العلم المسبق ویتمیزالعقدیةریة فیما یتعلق بالقانون الذّي یحكم روابطهم التّجا

.2مته لكل العقودءبه ومرونته وملا

ن الدّولي الخاص السویسري أخذت بهذا الضابط نجد القانو التي من القوانین 

بها محل منه بأن العقد یرتبط بالدّولة التّي یوجد 117نّصت علیه المادة ، الذي الجدید

. كما 3إقامة أو منشأة الطرف الذّي یلتزم بالأداء الممیز للعقد بأكثر الرّوابط الموثوقة

أنّه التي نصت على 1986من القانون الدّولي الخاص الألماني لعام 27المادة تبنته 

في حالة سكوت الأطراف عن اختیار القانون الذّي یحكم العقد فإنّه یسري علیه قانون 

وثق صلة به، والذّي هو قانون الدّولة التّي یوجد فیها مقر منشأته الرّئیسیة ما لم البلد الأ

من 25ونفس المعنى أشارت إلیه المادة .داء الممیز منّاطا بمنشأة فرعیةیكن الأ

من القانون  2001لعام  1311، والمادة 1979القانون الدولي الخاص المجري 

.4الرّوسي

لدى: أمال، ومشار 59مرجع سابق، ص.ي منّازعات ........،قواعد التّنازع والقواعد المادیة فمحمد بلاق،-1

.501.سابق، ص، مرجع حابت

.215بن سعید، مرجع سابق، ص. رأنظر: لزه-2

.341صالح المنزلاوي، ص.-3

؛ صالح المنزلاوي، مرجع سابق، 258-257.سابق، صأمیر فرج یوسف، مرجع في كل هذه القوانین راجع: -4

.71عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص.أیضاً لدى أحمد ومشار إلیها، 342-341ص.
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یونیو 15مبرمة خذت بهذا الضابط نجد اتفاقیة لاهاي الأومن الاتفاقیات التّي 

محل الإقامة العادیة للبائع أو مقر منشأته عند حیث اتخذت، 3في مادتها 1955

على أساس أنّ التزام ،التّعاقد كضابط إسناد رئیسي لتّعیین القانون الذّي یحكم العقد

التي 1976تفاقیة لاهاي لعام من ا8/1المادةأیضا و  .البائع هو الأداء الممیز للعقد

إذا لم یتم اختیار القانون الواجب التّطبیق على عقد البیع طبقاً لأحكام ":هّ بأننصت 

یخضع البیع لقانون الدّولة التّي یوجد فیها المركز التّجاري للبائع وقت إبرام 7المادة 

.1العقد"

هذا الضابط في مادتها التّي تبنت 1980هنّاك اتفاقیة روما لعام ، بالإضافة لذلك

وذلك في حالة سكوت الأطراف المتّعاقدة عن اختیار القانون الواجب التّطبیق فیسري 4

علیهم قانون الدّولة التّي یوجد بها محل الإقامة المعتادة للطرف الملتّزم بتقدیم الأداء 

.2الممیز وقت إبرام العقد

المطلــب الثاّنـي

التقلیدیــــة علـــى عقـــود التّجــارة ضوابــط الإسنّــــادتطبیق مــة ءمـدى ملا

الإلكترونیة

حدید القانون الواجب التّطبیق على طبیق ضوابط الإسناد التقلیدیة لتتیلقى 

 على عقودبشأن تحدید القانون الواجب التطبیق الدولیة، صعوبات نزاعات عقود التّجارة 

لأن تلك الضوابط تقوم على مرتكزات مكانیة لا تلائم ، الإلكترونیةالتجارة الإلكترونیة 

.148سلطان عبد اللّه محمود الجواري، مرجع سابق، ص.-1

.343ي، مرجع سابق، ص.و صالح المنزلا-2
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غیر أنّ هذه .الفرع الأول)(الإلكترونیة البیئة الافتراضیة التي تتم فیها العقود 

الصعوبات أدت ببعض الفقهاء بالمناداة لوضع الحلول تتلاءم معها قبل التّطرق إلى 

الفرع (لتفادیها اولات كثیرة ، فهنّاك محالإلكترونیةقواعد أخرى لتحكم هذه المعاملات 

الثاّني).

الفرع الأوّل

الصعوبات التّي تواجهها ضوابط الإسنّاد التّقلیدیة

هنّاك العدید من الصعوبات التّي تواجه الأطراف المتّعاقدة وهي صعوبة تحدید 

صعوبة تحدید المكان الحقیقي لإبرام العقد أو ،)(أوّلاً الجنسیة لهم والموطن المشترك ّ 

الاعتماد على نظریة )، صعوبةصعوبة التّركیز الموضوعي (ثالثاً ،)ثانیاً مكان التنّفیذ (

).خامساً عدم اعتراف العالم الافتراضي للحدود السّیاسیة (،الأداء الممیز (رابعاً)

المشترك لهم تحدید الجنسیة المشتركة للأطراف والموطن صعوبة-أولا

إلى قانون الجنسیة یفرض صعوبات على الإلكترونیةیعتبر إسنّاد عقود التّجارة 

عالم افتراضي الإنترنتالمتّعاقدین لضعف الصلّة بین القانون المختار والعقد وذلك لأنّ 

مفتوح على العالم بأكمله، والاعتداد بها یتطلب التّحقق من هویة الأطراف وتحدید 

.1أماكن تواجدهم لحظة إبرام العقد

أمّا بخصوص قانون الموطن المشترك فتضفى الصّعوبة فیه على أساس أنّ هذا 

وهذا ما لا العقد،القانون یقوم على مكان إقامة المتّعاقدین الذّي یتم فیه دائما تنفیذ

.فالتّعامل على الشبكة یعتمد على العنّاوین 2الإلكترونیةنجده في عقود التّجارة 

.49سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص. -1

.140مرجع سابق، ص. منّازعات عقود .......،قواعد التّنازع والقواعد المادیة فيمحمد بلاق، -2
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ولیست الحقیقیة وهي لا تعطي الدّلالة على العنوان الأصلي ویكتنفها الإلكترونیة

الغموض ولا تتّم بمنظور جغرافي، فمثلاً هنّاك مواقع على الشّبكة تحمل عنّاوین ترتبط 

لا org و comان معینة ولا یوجد لها مكان عمل حقیقي بالمعنّى المتّعارف ومنها ببلد

تكون في حالة الإنترنتلذلك مواقع الأصلي. بالإضافةتعطي الدّلالة على العنوان 

.1خر وبذلك یصعب توطین تلك المواقعة فهي لیست ثابتة تتغیر من وقت لآدائم

تحدید المكان الحقیقي لإبرام العقد أو مكان التّنفیذ صعوبة-ثانیاً 

لا  الإنترنتتظهر لنّا صعوبة تحدید المكان الحقیقي لإبرام العقد في أنّ شبكة 

ما یزید و  .2تشكل مكاناً محدداً یمكن الاستناد علیه كونّها عبارة عن فضاء مستقل بذاته

وتوسع دائرة التّعاملات الإلكترونیةة من هذه الصعوبة هو اتساع النّطاق العالمي للتّجار 

عن طریق الشّبكة المعلوماتیة التّي لا تقوم على مكان حقیقي، وبذلك للأطراف 

.3ادعائهالمتّعاقدة التّي تدّعي إبرام العقد في مكان أن تقدم الدّلیل على صحة 

اء أمّا فیما یخص بتحدید مكان التنّفیذ تتمثل الصعوبة عندما یقوم الأطراف بأد

التزاماتهم في أماكن مختلفة ومن ثم یخضع العقد لأكثر من قانون، ممّا یصعب 

الانسجام بین هذه القوانین بسبب اختلاف مفاهیم النّظم القانونیة حول محل تنفیذ العقد.

وأیضاً تعترض الصعوبة في حالة إبرام المعاملات التّي یتم تنفیذها بالطرق 

هل هو مكان الإنترنتي یتم إنزالها مباشرة على شبكة كتحمیل برامج التّ الإلكترونیة

.275أمیر یوسف فرج، مرجع سابق، ص.-1

نزاعات العقود الإلكترونیة : أزمة مناهج تّنازع القوانین وظهور القانون الموضوعي الإلكتروني «ناصر حمودي،-2

.156،ص. 2008، 5، السنّة الثالثة، العدد مجلة معارف، »كبدیل

.139محمد بلاق، مرجع سابق، ص. -3
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. فبذلك یصعب التّوطین وهذا ما 1موقع التّحمیل على الخط لحظة التنّفیذ ومكان المزود

5/1الذّي أكدته المادة 1968دیسمبر 27اتجهت إلیه اتفاقیة بروكسل المبرمة في 

حیث احتفظت للمدعي بالحق في رفع دعواه أمام محكمة إقامته المعتّادة إذا ا،منه

تلاقى مع محل إقامة المدعي علیه، متى كان تسلیم الأشیاء أو تقدیم الخدمات أو 

.2مكان تنفیذ الالتزام الأساسي للصفقة یقع في دائرة الاختصاص

التّركیز الموضوعيصعوبة-ثالثا

الإلكترونیةوضوعي للرّابطة العقدیة في عقود التّجارة تظهر صعوبة التّركیز الم

مثل البرامج ،كالعقود التّي تبرم وتنفذ إلكترونیاً ،التّي یكون موضوعها أشیاء غیر مادیة

الأمر یشكل البیانات. فهذاالتّجاریة والخدمات المالیة على الخط أو عن طریق قواعد 

ولا  الإنترنتلعقود باعتبارها تتّم عبر صعوبة على تطبیق قواعد الإسنّاد على هذه ا

تعترف بالحدود الجغرافیة ممّا یصعب تحدید مكان إبرام ذلك العقد ومكان تّسلیم الأشیاء 

.3اللاّمادیة المبیعة

الاعتماد على نظریة الأداء الممیزصعوبة-رابعاً 

تواجه عدة الإلكترونیةإنّ إعمال فكرة نظریة الأداء الممیز في عقود التجارة 

:صعوبات منها

إعمال هذه النّظریة یؤدي إلى إسناد العقد لقانون الطرف القوي في العقد -

والتّضحیة للطرف الضّعیف فیه مثال ذلك: عقود البیع أو تورید الخدمات التي تتم عبر 

.272سابق، ص. أمیر یوسف فرج، مرجع --1

.140مرجع سابق، ص. قواعد التنّازع و القواعد.........،محمد بلاق،-2

قواعد التّنازع ؛ محمد بلاق، 257.تقریباً نفس المعنى في كل من: یوسف نور الدّین، مرجع سابق، ص-3

 .139- 138. ص مرجع سابق، ص.......، والقواعد
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وفي هذین العقدین یكون قانون دولة البائع أو مقدم الخدمة هو القانون الإنترنتشبكة 

اجب التطبیق على العقد حیث یعد أداء ممیز التزم البائع المبیع والتزام المورد بتورید الو 

الخدمة.

تقوم على مرتكزات جغرافیة لا تتلاءم مع طبیعة المعاملات التّي تتّم عبر -

.الإنترنت

وذلك لمّا یقوم الطرف الإلكترونیةعند تطبیق هذه النّظریة على عقود التّجارة -

المدین بالأداء الممیز بإبرام العقد عن طریق حاسوب یمتلكه مقدم خدمة المعلومات 

مقیم في نفس البلد التّي یمارس نشاطه فیها لأنّ القانون الواجب التّطبیق سیكون قانون 

دولة مزود الخدمة لا قانون المدین بالأداء الممیز.

مجرد وسیلة للاتصال والتّفاوض حول بنود نترنتالإالحالة التّي تكون فیها -

العقد وإنّما وسیلة لتّنفیذ العقد.

وجود عقود مركبة التّي یصعب معها تعیین الأداء الممیز لوجود الالتزامات -

.1المتّقابلة في نفس درجة من الأهمیة

صعوبة الاعتراف بالعالم الافتراضي خامساً:

وأدواتهوجود مجتمع افتراضي دولي له أشخاصه ستتبع أ الإنترنتوجود شبكة 

؛ لذا فإن التعامل عبر شبكة لا یتم تحدیده بالحدود الجغرافیة والسّیاسیةوبطبیعته

.فالعملیات التّي تتّم على مستوى هذه 2تتعارض مع فكرة الإقلیم والجغرافیاالإنترنت 

.262-260أمیر یوسف فرج، مرجع سابق، ص ص.-1

.34أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص.-2
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عبرها وتستبعد كلیاً تدخل بالدّول التّي تلا و 1الشبكة لا تأبه لا بمكان تواجد الأطراف

.2هاالدّولة للرّقابة على العملیات التّي تتّم عبر 

الفرع الثاّني

قواعد الإسنّاد التّقلیدیةتطبیق محاولة تفادي الصعوبات التّي یثیرها 

لقد انتهى جانب من الفقه إلى تقدیم بعض الحلول لمنهج التنّازع، فبالنّسبة مثلاً 

فیمكن التّحقق منه عن طریق الاتفاق بین المتّعاقدین ،التّعاقدللتّحقق من وجود إرادة 

عن  وسیط یستوثقعلى شفرة أو رموز یوضع على الوثیقة محل التّعاقد، أو عن طریق 

حیث هذه الكلمة تقترن بالشّخص المتّعاقد الذّي یضمن ، مرورهویتهم عن طریق كلمة

3لحقیقيالمفتّاح السّري والعلني تحدید هویة المتّعاقد ا

فبالرغم من محاولة الفقهاء إیجاد حلول لصعوبات تطبیق ضوابط الإسنّاد، غیر 

الدّولي الخاص في أنّ حججهم غیر كافیة وتفسح المجال إلى استبعاد منّاهج القانون 

وأیضاً عجز القوانین النموذجیة عن تغطیة ذلك لأنّ هذه المنّاهج تقوم ،ظل قصوره

التّي خلقت الإنترنتتطور عالم للتبقى غیر مسایرة ،على مرتكزات إقلیمیة وجغرافیة

.4یقوم فقط على الأرقامبلالجغرافیةافتراضیا لا یعرف الحدود السیاسیة ولا مجتمعا

.49سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص.-1

.35أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص.-2

.269یوسف نور الدّین، مرجع سابق، ص.-3

شهادة دكتوراه ، رسالة لنیل الالكتروني المبرم عبر الإنترنت يالنّظام القانوني لعقد البیع الدّولناصر حمودي، -4

 .406- 405.ص ، ص2009في العلوم، التّخصص: القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الثاّنيالفصل

كحـــلّ لمشكلـــة القانـــون الإلكترونیةتطبیـــق القواعـــد المادیـــة لعقـــود التّجـــارة 

الواجــب التطبیـــق

إنّ عدم التّطور والتّفاعل الإیجابي لقواعد التنّازع والتّي لا ترمي إلى تطور 

ا وبات في تطبیقهوأیضاً لصع،التّجارة، فقد تعرضت هذه القواعد لانتقادات عدیدة

،التحدید والتّركیز المكاني للأشیاء والأشخاص في التّعامل على الشّبكةلاعتمادها على 

فبالرغم من وجود الحواسب الآلیة إلاّ أنّه یصعب معرفة المتّعاملین على الشبكة وأماكن 

رف لا یعتو تواجدهم الجغرافي، فالأمر یتعلق بعالم رقمي یعرف فقط البیانات والأرقام 

بالوجهة التّي یقصدها ولا الدّول التّي یعبرها.

التّي تتّم عبر الإلكترونیةالتّجارة ملاءمةفأصبحت قواعد التنّازع غیر قادرة على 

، هذه التّجارة تتطلب بنیة آمنة لإتمام صفقاتها بأمان مما أدى إلى البحث عن الإنترنت

لى استیعابها، واحترام خصوصیة بدیل لیحكم العلاقات القانونیة لها وتكون قادرة ع

هذا بالقانون الموضوعي الإلكتروني الذّي یتمثل في عام. فیسمىالتّجارة الدّولیة بشكل 

لهم، كسلوكیاتمجموعة من القواعد التّي یضعها المتعاملون في الشبكة ویقبلونها 

ویعملون على تطویرها.

من خلال الوقوف على ماهیتها هذه القواعد ومن هنا تظهر أهمیة التعرف على 

الملحوظ إلا أنّ هنّاك اختلاف وجهات النظر تّطورها الرغم من  . وعلى)(المبحث الأول

عدة ثغرات ونقائص (المبحث الثاّني).لانطوائه على بالنّظام القانوني هاتصافبشأن ا
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المبحث الأوّل

الإلكترونیةماهیـــــة القواعــــد المادیــــة لعقـــود التّجـــارة 

منهج التنّازع، ویختلف عنإنّ القانون الموضوعي الإلكتروني هو منهج مستقل 

حیث یعتبر عموماً بأنه ذلك القانون الذّي یضع مباشرة تنظیماً موضوعیاً خاصاً 

ومستقل فهو یعطي الحلول المنّاسبة للمشكلات المطروحة وبالإضافة إلى أنّه یتمیز 

بخصائص تمیزه عن غیره (المطلب الأول)، ولدیه مصادر قانونیة كثیرة التّي یستقي 

مطلب الثاّني).منها قواعده (ال

المطلب الأوّل

مفهوم القواعد المادیة 

تستجیب للخصوصیة التّقنیة السّریعة الإلكترونیةإنّ القواعد المادیة لعقود التّجارة 

تنظیم قانوني ذو طبیعة موضوعیة وخاصة بالعملیات  اعرف بأنهت، فنترنتللإالتّطور 

.)نظیر القواعد المادیة لعقود التّجارة الدّولیة (الفرع الأول يوه ،الإنترنتالتّي تتم عبر 

هذه القواعد بمجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها من تتمتع لذلك بالإضافة

).القواعد (الفرع الثاّني
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الفرع الأوّل

تعریف القواعد المادیة

بأنّها مجموعة من القواعد غیر الإلكترونیةلعقود التّجارة 1تعرف القواعد المادیة

، كما یعرفها البعض بأنّها ذلك 2الإلكترونیةالرّسمیة والتّي تطبق في نطاق التّجارة 

.ویعرفه 3الإنترنتالتنّظیم القانوني ذو طابع موضوعي وخاص بالعملیات التّي تتم عبر 

والأعراف  كترونیةالإلآخرون بأنّه القانون الذّي تتمثل مصادره في الممارسات التّعاقدیة 

والعادات المستقرة في الأوساط المهنیة للعالم الرّقمي بالإضافة إلى القواعد الموضوعیة 

الدّولي والتّوجیهات الأوروبیة وتوصیات الأمم المتّحدة الصادرة في الاتفاقيذات الطابع 

.هذا الشأن

ادات ولیدة الع ةنشأالوكما یعرف أیضاً أنّه مجموعة من قواعد تلقائیة 

وذلك بعیداً عن سلطات الدّولة، وعن الإجراءات ،والممارسات العادیة والأنشطة المهنیة

الرّسمیة الواجبة لخلق قاعدة قانونیة عادیة. فهي تخاطب فئة معینة من الأفراد وهم 

، وتطورت هذه القواعد عبر الزّمن عن طریق الإلكترونیةالمتّعاملین في مجال التّجارة 

.4كومات والمستخدمین في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالاتالهیئات والح

حدود مساهمة القواعد المادیة في حلّ منّازعات عقود راجع محمد بلاق، القواعد،  لهذهالتّاریخیة حول النّشأة -1

في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة أبي بكر ، رسالة لنیل شهادة الدّكتوراهالتّجارة الدّولیة

.20-13، ص ص.2016-2015بلقاید، تلمسان، 

.111صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص. -2

؛ وهي تقریباً نفس التّعاریف في القواعد المادیة للتّجارة الدّولیة التّي 1662أحمد الهواري، مرجع سابق، ص. -3

نظر: اإلى صفتها الدّولیة القانونیة بالنّظرمباشر خاص ومستقل عن قانون دّاخلي لبعض العلاقات هي تنظیم

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة العلوم العقد الدّولي بین التوطین والتّدویلأمحمد سعد الدّین، 

.90، ص.2008-2007القانونیة والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

.409، مرجع سابق، ص....النّظام القانوني لعقد البیع الدّوليناصر حمودي، -4
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فیمكن أن یعرف أیضا بأنّه مجموعة من القواعد القانونیة التّي تسیر النّشاطات 

تبعا لبرتوكول  وهذا التّي تجري في الفضاء الالكتروني النّاتجة عن ربك الحواسب 

.1الانترنت

، 2عن هذه القواعد منها قانون المعلوماتیةلقد اختلفت تسمیات الفقهاء للتّعبیر 

، 6القانون الرّقمي، 5قانون الفضاء الإلكتروني، 4الإنترنتقانون ، 3والقانون الافتراضي

نما إ، 10ي، القانون الطائف9، قانون فوق الدّول8، قانون التّجار الجدید7قانون الاتصالات

.11الإلكترونیةهو القواعد المادیة للتّجارة الأفضل

تتكون من عادات وممارسات الإلكترونیةلعقود التّجارة اً فالقواعد المادیة إذ

طورتها منظمات ذات طابع دولي التّي ساهمت في تكریسها وهو تلقائي النشأة.

الفرع الثاّني

خصائص القواعد المادیة

بما یلي:الإلكترونیةتتمیز القواعد المادیة لعقود التّجارة 

1- Pierre Trudel, la lex electronica, p.221.En ligne sur le site web:

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/55

2- Lex informatica
3- Lex Virtual
4- Lex Net
5- Cyber Space Common Law
6- Lex Numerica
7- Jus Communication
8- Lex Neo Mercatoria
9- Droit Super national
10- Lex Corporative
11- Les Règles MatériellesDu Commerce Electronique.

.110انظر: صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.
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طائفي ونوعيقانون-أوّلاً 

له معطیاته الإلكترونیةإنّ المجتمع الدّولي للمعاملات قانون طائفي:-1

لمعطیات ومشكلاته الخاصة به التّي تستوجب إیجاد قواعد وحلول تنسجم وتتلاءم مع ا

.وتتوافق مع تلك الذّاتیة

، الإنترنتفهي بذّلك تخاطب فئة معینة من الأشخاص وهم مستخدمو شبكة 

.1الاشتراك في الشبكةو  خدمات المواقع الرّقمیةمقدمو 

ذلك القانون الذّي قواعده وأحكامه لا تخاطب وتنظم إلاّ  هو نوعي:قانون-2

والدّعایة ،الإلكترونیةوالمشاكل التّي تنشأ في مجال التّجارة ،نوعاً من المعاملات

من ناحیة الإلكتروني. أماوالمعالجة الآلیة للبیانات، الدّفع ،والتّرویج للسّلع والخدمات

مؤسساته وتنظیماته، فنجد أنّ قضاته وعدالته افتراضیة فهم یعقدون جلساتهم عن بعد 

، ویصدرون أحكامهم على الطرف المخالف بطرده المغلقة للاتصالاتوعبر الدّوائر 

.2وإنهاء اشتراكه في التّعامل مع الشبكة

والأعراف وممارسات المتّعاملین نتّاج تلك العادات  هي تلقائي:قانون -ثانیا

على الشبكة التّي أصبحت قانونهم العام والمشتّرك الذّي یلتزمون به وهي تتلاءم مع 

طبیعة التّعاملات على الشبكة باعتبارها قواعد مرنة تواكب احتیاجاتهم وتوقعاتهم، 

.47؛ أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص.506ص.  ، مرجع سابق،أمال حابت-1

أمال ، 205-113؛ صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص 48-47أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص. -2

النّظام القانوني لعقد البیع ، وتقریباً نفس المعنى في: ناصر حمودي، 506- 505 ص. ، مرجع سابق، صحابت

 .417ص مرجع سابق،، ...يالدّول
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ن لا معناه أنّ هذا القانو مركزیة،لا تنظمها جهة رسمیة الإنترنتبحیث أنّ شبكة 

.1یحتاج إلى أي سلطة عامة تسهر في تنفیذه

فیعرفه الفقه بأنه القانون المادي التّلقائي الذّي یتكون من مجموع القواعد ذات 

الطبیعة العرفیة وذات الأصل المهني، والتّي یلزم بتطبیقها اللّجوء المباشر إلى القوة 

لخلق القاعدة القانونیة شّكلیةأیضاً تلقائي لأنّه لا یمر بالقواعد الالعامة. ویعتبر

مرین:یستوجب أولعل اصطلاح القانون التّلقائي ،العادیة

یتأتى عن طریق رسمي لأنّه لا یوجد جهاز یتمتع بسلطة سن أو  ألایجب -1

وضع القواعد السّلوكیة التّي یتكون منها، وهو تلقائي لأنّه لا یمر بالمراحل الشّكلیة 

لخلق قاعدة قانونیة عادیة.

لا یحتاج إلى سلطة عامة وتلك التّلقائیة تكفل للأطراف رضائهم تطبیقه-2

.2مقدماً، واستجابته ملائمه للمشكلات التّي تثور في الأوساط التّجاریة الدّولیة

قانون دولي موضوعي-ثالثا

من المعاملات التّي تحكمها الإلكترونیةیظهر الطّابع الدّولي للقواعد المادیة 

ة دولیة وتتصل بأكثر باعتبارها معاملات عابرة للحدود، ولا تخضع لأیة سلطة ولا هیئ

موضوعي لأنّ بینها. فهون واحد، وتضمن انتقال القیم الاقتصادیة فیما آمن دولة في 

د، فبذلك قواعده تحسم المنّازعات المعروضة علیها مباشرة دون الحاجة إلى قواعد الإسنّا

تستجیب لرّوح العلاقات الدّولیة، الأطراف یقیمون معاملاتهم حتّى وإن كانت المعاملة 

.3تتّم بین وطنیین مقیمین في دولة واحدة

.418، ص. نفسهمرجع ال ،يالنّظام القانوني لعقد البیع الدّول، ناصر حمودي ذلك:أنظر في -1

.95أمحمد سعد الدّین، مرجع سابق، ص.-2

.418سابق، ص.مرجع...،يالنّظام القانوني لعقد البیع الدّولناصر حمودي، -3
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المطلب الثاّني

الإلكترونیةمصادر القواعد المادیة لعقود التّجارة 

طبیعتها بتعدد مصادرها بسببالإلكترونیةلقد تعددت تسمیات القواعد المادیة 

ل فقهي حول هذه المصادر فهناك من االمتّجانسة وغیر المنتظمة فیها، فقد ثار جدغیر 

یقر بأنّها غیر رسمیة أي نشأت تلقائیا، وهناك الجانب الأخر من هذا الفقه الذّي أقر 

أنّها قواعد رسمیة. 

فحسب تقسیم الفقهاء لهذه المصادر لدینا قواعد مادیة ذات نشأة تنظیمیة أي

بالإضافة لذلك نجد قواعد )،(الفرع الأولات والجهالعدید من المنظمات  اساهمت فیه

الأفراد وبذلك سلوكیاتمن  ةمادیة ذات نشأة تلقائیة أي لم تصدر من هیئة ونابع

أصبحت قواعد یلتزمون بها (الفرع الثاّني).

الفرع الأوّل

القواعد المادیة ذات النّشأة التّنظیمیة

)، یة في الاتفاقیات الدّولیة (أولاعد المادیة ذات النّشأة التنّظیمتتمثل القوا

)، قضاء ثا)، العقود النّموذجیة (رابعا)، قواعد السّلوك (ثالنیاالتّوصیات الدّولیة (ثا

).توحید القواعد القانونیة (سادساالتّحكیم الإلكتروني (خامسا)،

الدّولیة الاتفاقیات-أولا

باعتبارها ،تعتبر الاتفاقیات الدّولیة مصدر مهم من مصادر القواعد الموضوعیة

،تمده بقواعد ترسى على التّجارة الدّولیة بغیة توحید الأحكام القانونیة في هذا المجال
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.فهذه الدّول تلجأ فیما بینها إلى إبرام اتفاقیات أو 1وسبباً للحدّ من نشأة تنّازع القوانین

یة لتحكم الرّوابط العقدیة ذات الطابع الدّولي لتّنظیم القانون الموضوعي معاهدات دول

ویسعى الأشخاص القائمین علیه على التّوحید وتحقیق الانسجام بین هذه ،الإلكتروني

. مثاّل ذلك اتفاقیة الأمم المتّحدة في شأن البیوع الدّولیة 2القواعد التّي تحكم هذه الرّوابط

والتّي تتضمن قواعد موحدة وضعت ، 1980أفریل 11ینا في یفللبضائع المبرمة في 

.3خصیصاً لتّنظیم هذا النّوع من البیوع الدّولیة دون الحاجة إلى إعمال منهج التنّازع 

المتّعلقة بالقانون الواجب التّطبیق على الالتزامات 1980واتفاقیة روما لعام 

دیة تسعى إلى التّوحید والانسجام التّعاقدیة التّي سعت إلى وضع قواعد موضوعیة ما

.4العالم الافتراضيتتلاءم معفیما بین الدّول إلاّ أنّها تعرضت لانتقادات باعتبارها لا 

حیث لم تشهد میلاد جدید للاتفاقیات الإلكترونیةأمّا فیما یخص المعاملات 

الدّولیة فهنّاك عدد ضئیل جداً من الاتفاقیات المعمول بها في هذا المجال، وذلك لعدم 

التّي تتسم بالطابع الإلكترونیةكفایتها عن تقدیم الحلول للمشّاكل المطروحة في التّجارة 

ا المجال بحیث أعدت اتفاقیة الدّولي. تبقى محاولات لجنّة الأمم المتّحدة مستمرة في هذ

في العقود الدّولیة فوافقت اللّجنة على ذلك الإلكترونیةدولیة بشأن استخدام الخطابات 

من أمام توقیع الدّول علیها إبتداءً 2005نوفمبر 23المشروع النّهائي للاتفاقیة في 

.103سعد الدّین أمحمد، مرجع سابق، ص.-1

، دار الجامعة الجدیدة عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنتفاروق محمد أحمد الأباصیري، -2

.304، ص.2002الإسكندریة، للنّشر، 

.305المرجع نفسه، ص. -3

.61سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص. -4
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وحدة .فقد أكّدت هذه اللّجنّة على أنّ وضع القواعد الموضوعیة الم16/01/2006

.1الإلكترونیةیساعد على تعزیز الیقین القانوني ویخفف العقبات الموجودة في الوسائل 

الإضافة لذلك أصدرت نفس اللّجنة الاتفاقیة المتّعلقة بالملكیة الأدبیة والفنیة ب

، 2تحت رعایة المنّظمة العالمیة للملكیة الفكریة1996للعالم الافتراضي في جنیف عام 

الخاصة بحمایة البیانات ذات الطابع الشّخصي 158ة مجلس أوروبا رقم وهنّاك اتفاقی

.19813وتدفقها عبر الحدود والمعتّمدة عام 

الدّولیةالتّوصیات-ثانیا

التبادل الإلكتروني للبیانات المعنیة بتنظیمالحدیثة الدولیة قلّة الاتفاقیات أمام 

عن المنظمات الصادرة أهمیة الاستعانة بالأعمال الدّولیة ، تظهر الإلكترونیةوالتّجارة 

الإلكترونیةإلى دعم التجارة  ةامیر العدید من الأعمال والتوصیات الالدّولیة، حیث هنّاك

.وهذه الأعمال یمكن الاستفادة 4الإلكترونیةالتّي تعترض الوسائل وإزالة العقبات القانونیة

:منهاالإلكترونیةمنها في التجارة 

1979توصیة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لأوروبا في عام -

الخاصة بالنقل البحري، حیث تؤكد هذه التّوصیة على ضرورة استخدام التقنیة 

وبذلك تخفض ،المعلوماتیة في مستندات النقل البحري حتى یمكن تطویر التّجارة الدّولیة

.5من البضاعة%10قیمة المستندات التي تصل أحیانا إلى 

.119، مرجع سابق، ص.زوینة تكلیت-1

.62سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص. -2

119صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص .-3

.154أنظر أمیر یوسف فرج، مرجع سابق، ص.-4

.121-120صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص .-5
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المعدل لاتفاقیة فارسوفیا 1970سبتمبر25مونترال الموقع في بروتوكول -

التّي تضمنت إمكانیة استخدام ،الخاصة بالنقل الجوي1929أكتوبر 12الموقعة في 

یدیة ویكون ذلك بشرط موافقة أیة وسیلة ثبیتة أخرى خاصة بنقل خطابات النقل التقل

مارس 31من اتفاقیة هامبورج المبرمة في 14/3نجد المادة المرسل، وفي ذلك

المتّضمنة تقیید التّوقیع على سنّد الشّحن في شكل رمز أو إشعار أو أیة وسیلة 1978

.1یتعارض مع قانون تلك الدّولة ألاإلكترونیة وذلك بشرط 

الذّي أوصى الدّول الأعضاء ، 1981ركي لعام مجلس التّعاون الجمتوصیات -

كیة بأن تحال إلى الجمارك ر بأن تسمح طبقاً للشروط المحددة من السّلطات الجم

بوسائل إلكترونیة أو أي وسیلة أخرى آلیة تصریحات البضائع، كما صاغ المجلس 

.2قواعد تتعلق باتفاقات تبادل الوثائق الجمركیة والتّجاریة

لتّعاون والتنّمیة الأوروبیة حول حمایة الحیاة الخاصة وتدفق توصیات منظمة ا-

.19803المعلومات ذات الطابع الشّخصي عبر الحدود لعام 

لقد أسفرت مجهودات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدّولي في مجال 

عام ل الإلكترونیةالقانون النموذجي للتجارة :العدید من الأعمال أهمهاالإلكترونیةالتجارة 

.4الإلكترونیةالنموذجي بشأن التّوقیعات ، والقانون1996

، 12/06/1996المصادقة علیه في الإلكترونیة تمتفالقانون النموذجي للتجارة 

الحدیثة في مجال التجارة الإلكترونیةسیر استعمال الوسائل یوالذي تم إعداده بغرض ت

.156أمیر یوسف فرج، مرجع سابق، ص.-1

.509، مرجع سابق، ص. أمال حابت-2

.414.مرجع سابق، ص...، يالنّظام القانوني لعقد البیع الدّولناصر حمودي، -3

.121، مرجع سابق، ص.زوینة تكلیت-4
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الجزء الأول ؛ مادة التي أدرجت في جزأین17یتضمن ، فهو الدولیة. ومن حیث محتواه

4ل نجد أحكام عامة خصص لها في الفصل الأو ، فعموماالإلكترونیةالتجارة یتعلق ب

خصص لتطبیق الاشتراطات القانونیة على رسائل البیانات من فالفصل الثاني ، أما مواد

-11المادتین (والفصل الثالث مخصص لإبلاغ رسائل البیانات من ، )10-5المواد (

في مجالات محددة خصص لها الإلكترونیةیتمثل في التجارة ). أما الجزء الثاني15

.1توفره على الدّلیل التشریعي له) ومع17-16فصل واحد بنقل البضائع في المادتین (

القانون النموذجي في ثنایاه سوى مبادئ عامة وأساسیة اشتمالفبالرغم من عدم 

أنه حقق نجاحا باهرا وهذا ما أقرته اللجنة العامة للأمم  إلا ونیةالإلكتر في التجارة 

الصادر الإلكترونیة.أمّا فیما یخص القانون النموذجي بشأن التّوقیعات 2المتحدة

وذلك إعمالا للقرارات التّي اتخذتها اللجنّة باعتباره نموذج تستخدمه الدّول ، 2001عام

مادة 12فهذا القانون تضمن ،3اعتمادها قواعد جدیدةعند مراجعة تشریعاتها، أو عند 

.4مع الدّلیل التّشریعي له

السّلوك قواعد-ثالثا

تعتبر قواعد السّلوك من المصادر المهمة لقواعد القانون الموضوعي لعقود 

الذّي یتعارض مع الإنترنتوذلك لتنوع أنماط المتّعاملین مع شّبكة ،الإلكترونیةالتّجارة 

آمر ومحكم، وبهذه المثابة تأتي الضرورة إلى وجود قواعد السّلوك التّي وضع تنظیم

النّموذجي بشأن التّجارة الإلكترونیة مع الدّلیل الأونسیترالالنموذجي قانون نظر: القانوناولتّفاصیل -1

، مرجع سابق.1998الإضافیة بصیغتها المعتّمدة في عام 1مكرر5مع المادة 1996التّشریعي

 .122ص. ، مرجع سابق،زوینة تكلیت-2

.130صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص .-3

، منشورات الأمم 2001النّموذجي بشأن التّوقیعات الالكترونیة مع دلیل الإشتراع الأونسیترال: قانون نظرا - 4

.A.02.V.8رقم المبیع المتّحدة،
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تتضمن حداً أدنى من المبادئ والأحكام المشتركة التّي یجب أن یراعیها كافة 

.1المتّعاملین والمستفیدین من التّعامل في هذا العالم الافتراضي

والأحكام التّي تّم تدوینها تعرف قواعد السّلوك بأنّها عبارة عن مجموعة القواعد 

التّي تهتم بسیادة الأخلاق القویمة في ،من قبل الهیئات والمؤسسات المهنیة المهمة

.2للإنترنتمجال المعاملات التّجاریة التّي تتّم عبر الشّبكة الدّولیة 

، الإلكترونیةومن القواعد المهمة التّي یمكن أن یسترشد بها في مجال المعاملات 

سّلوك الموحدة للتبادل الإلكتروني للبیانات التّجاریة عن طریق الإرسال عن قواعد ال

وهي قواعد اختیاریة والتّي تّم إعدادها من طرف غرفة التّجارة الدّولیة في عام ،بعد

.3بالاشتراك مع عدد من المنظمات الدّولیة1987

التّوثیق ونجد أیضاً قامت بإعداد مشروع خاص بالممارسات الموحدة في مجال 

، فهذه القواعد تحث المتّعاملین الاقتصادیین على الإلكترونیةوالتّصدیق على المعاملات 

الشّبكة على السّلوك الصحیح، أو تقنین حسن السّلوك بهدف تأكید ثقة الجمهور على 

وأیضاً التّقلیل من المؤسسات والهیئات الحكومیة من تدخلها بالتّنظیم لهذه ،الإنترنت

الشّبكة.

نجد قواعد وضعها المؤتمر ،وفیما یخص مجال التّبادل الإلكتروني للمعلومات

سنّدات بالتّي تبنت مشروعاً لقواعد تعاقدیة تتعلق ، 1990لي للجنّة البحریة الدّولیة الدّو 

.4بالإضافة إلى قواعد موحدة بشأن خطابات النّقل البحري، الإلكترونیةالشحن 

.401خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص.-1

.127، مرجع سابق، ص.زوینة تكلیت-2

.168.سابق، صصالح المنزلاوي، مرجع -3

 .170-169ص.المرجع نفسه، ص -4
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اث مشترك لكلّ الجماعة الدّولیة، فمثلاً في فرنسا تعتبر هذه القواعد ثورة وتر 

الذّي یهدف إلى خلق كیان وهیاكل ینهض 1الذّي وضع میثاق من قبل مجموعة

، وبعد ذلك یتخذ الإجراءات اللازمة للوساطة ویتم الإنترنتباستقبال شكاوى مستعملي 

 إرادي. وقف الإعلانات غیر المشروعة وعدم بثها ولا یترتب أیة شروط للانضمام

هولندا بإنشاء مؤسسة تجمع مقدمي خدمات قامتفرنسابالإضافة إلى 

مواطن سمح لكلیمهامها إدارة خط ساخن من یكون ، 1996عام«NLIP"الإنترنت

الإبلاغ عن أیة صورة تتعلق بالشذوذ مع الأطفال، وأیضاً بالنّسبة للمواقع المخلّة 

بالحیاء مع الصغار.

، "ISPA"تحت تسمیة الإنترنتوفي إنجلترا تّم أیضاً إنشاء جمعیة خدمات 

CODEملي اً للسّلوك العنحیث نشرت تقنی DE PRACTICE، والذّي یتّضمن

مجموعة من القواعد التّي تنظم العلاقات بین المتّعاملین على تلك الشّبكة، وورد فیه 

على العنّف أو القسوة حث تتّضمن مواد تمخالفة للقانون أوالتزام بعدم تقدیم أیة خدمة 

هذه المبادئ والأحكام تحث متّعاملي الشّبكة على عدم استخدام الحواسب ف.2أو الكراهیة

أو التّدخل في العمل المعلوماتي لهم والسّرقة، أو البحث أو ، الآلیة في الضرر للغیر

ن هذه العملیات وبذلك التفتیش في البطاقات الائتمانیة الخاصة بالغیر، فهي تمنعهم م

.3للقواعد والمبادئ میجب علیهم مراعاتها وعدم خرقه

.BEASSANIالتّي ترأسها -1

45-44أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص. -2

، وتقریباً نفس المعنّى موجود في: سمیة بن غرابي، مرجع سابق، 401خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص. -3

 .137ص.
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قصد مواجهة ،نفسهمأب تالتقنیامثل هذه ن على الشّبكة إعداد و المتّعاملیفضلف

خاصةً في ظل غیاب ، و علیهمالإلكترونیةالتّحدیات والصعوبات التّي تطرحها التّجارة 

السّلوك  تافتقنی ؛تطبیق التّشریعات الدّاخلیة للدّولالاتفاقیات الدّولیة، وعدم إمكانیة 

.1الإلكترونیةالمستخدمة في مجال المعاملات  تالتقنیاكانت من أحسن 

النّموذجیة  العقود-عاراب

تعرف العقود النّموذجیة بأنّها تلك العقود التّي تبرم بین المورد والمستخدمین 

بغض النّظر إذا كانوا مستهلكین أو مهنیین، وتتنّاول العدید من المسائل القانونیة والفنیة 

الحق في استبعاد كلّ مستخدم لا یحترم منهاالطرفینالتّي یجب مراعاتها من 

وضرورة احترام قواعد السّلوك المستّقرة في مجال ،القانونالالتّزامات التّي یفرضها

.2التّعامل عبر الشّبكة، وهذا ما یحقق الأمان القانوني لهم

ومن بین هذه النّماذج العقدیة نذكر: الاتفاق النّموذجي الذّي وضعته غرفة 

التّجارة الدّولیة بخصوص التبّادل الإلكتروني لبیانات عبر شبكات الحواسب الآلیة، 

بخصوص تبادل 1994الاتفاق النّموذجي الذّي أعدته لجنّة الاتحادات الأوروبیة عام و 

الاقتصادیة اتفاق التبّادل النّموذجي للجنة ، ة إلى ذلكوبالإضاف،المعطیات المعلوماتیة

.3بغرض الاستعمال التّجاري الدّولي للتبّادل الإلكتروني للبیانات 1995عام ل لأوروبا

العدید من النّماذج التّي ینحصر تطبیقها داخل الوطني فهناكالمستوى  علىأما 

ة السّاریة فیها، من أمثلة هذه العقود: علیها القوانین الوطنیطبق الدّولة التّي أعدتها وت

ونموذج في المملكة المتّحدة، وفي،اتفاق التّجاریین في الولایات المتّحدة الأمریكیة

.128تكلیت، مرجع سابق، ص .زوینة -1

.136بن غرابي سمیة، مرجع سابق، ص.-2

187صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.-3



ماهیة القواعد المادیة لعقود التجارة الإلكترونیة:الأولالمبحث :الثانيالفصل 

55

كندا بمعرفة وزارة  فيتّم نشر نموذج وأیضاً ، 1999فرنسا تّم إعداد نموذج عام 

.1الاتصالات

هنّاك عقود نموذجیة ینحصر استخدامها في قطاع معین وهي: مشروع اتفاقات 

، 1990في مارس الجمركيتبادل المعطیات المعلوماتیة التي أعدتها مجلس التعاون 

.2النموذجي المطبق في المجال الخاص بالسیارات في أوروباOdetteوعقد 

بین الإلكترونیةوبالإضافة إلى كل هذه العقود هناك العقد النموذجي للتجارة 

أفریل 30التجار والمستهلكین الذي اعتمدته غرفة التجارة والصناعة بباریس في 

19983.

مثل هذه النّماذج على مجموعة من الأحكام التّي تنظم العلاقات المتبادلة تنّص 

وتتنّاول قضایا عدیدة منها: شكل رسالة البیانات ،يبین مستخدمي التبّادل الإلكترون

والتّدابیر الأمنیة المتّخذة ضد مخاطر وصول الرّسائل أو ،وكیفیة التّحقق من استلامها

وذلك ما یجعلها ؛ 4فقدانها، طرق تسویة المنّازعات واختیار القانون الواجب التّطبیق

ل في أي نزاع محتمل یتعلق بعقود قادرة على تحقیق مبدأ الكفایة الذّاتیة عند الفص

.5الإلكترونیةالتّجارة 

یوسف فرج، مرجع أمیرعن: . نقلا بیك وإیطالیا واسترالیا وسویسرایوبالإضافة إلى هذه الدّول نجد مقاطعة الك-1

.196سابق، ص.

.65سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص. -2

.197أمیر یوسف فرج، مرجع سابق، ص. -3

.180صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.-4

.129، مرجع سابق، ص.زوینة تكلیت-5
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التحكیم الإلكترونيقضاء-خامسا

إنشاء هیئة أو محكمة تحكیم خاصة بنزاعات العقود بظهرت بعض الآراء تنّادي 

وذلك على غرار محكمة العدل الدّولیة أو محكمة الجزاء ،الإلكترونیةوالمعاملات 

ازعات یرى أنصار القانون الموضوعي الإلكتروني أنّه یجب تسویة المنّ الدّولیة. فبذلك

ویكون ذلك بواسطة قضاة مختصین ویكونون من رجال ، بعیدا عن المحاكم الوطنیة

الممتّلكین للخبرة في فروعها المختّلفة، فإنّ أفضل وسیلة لدیهم هي الإلكترونیةالتّجارة 

.1الإنترنتبارها متّاحة على مستخدمي والتّحكیم باعتالإلكترونیةالوسّاطة 

ص بالنّظر في المنّازعات تحاولت إحدى الجامعات الأمریكیة إنشاء منظمة تخ

وهي تقوم بالوساطة .وهو مشروع القاضي الافتراضي، الإلكترونیةالمتّعلقة بالمعاملات 

تیار المحكم وبذلك یتم اخ،الإلكترونیةفي الخلافات النّاتجة عن المعاملات والتّعاقدات 

، فعملیة التّحكیم الإنترنتوتقدیم تلك الأدلة والمستّندات ویصدر الحكم من خلال شبكة 

.2الإلكتروني هي اختیاریة ولا یمكن إجبار أحد الخصوم علیها

واجه قضاء التّحكیم الإلكتروني صعوبات كثیرة حیث لم تنشر أحكام متّعلقة 

وبالإضافة إلى أنّ أنظمة التّحكیم الإلكتروني الصادرة من ، الإلكترونیةبمنّازعات العقود 

قبل الهیئات المتّخصصة لم تصل بعد إلى معالجة كافة المسائل القانونیة. ونتیجة 

الدّول الإلكترونیةالمتّعلق بالتّجارة  2000 عام دعا التّوجیه الأوروبي الصّادر في،لذلك

.الإلكترونیةلمنّازعات الأعضاء إلى تشجیع وضع تنظیم قضائي خاص با

اختیار القواعد القانونیة توحید-سادسا

.180صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص -1

399.خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص-2
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إنّ توحید اختیار القواعد القانونیة الذّي یتم عن طریق المنّظمات والهیئات 

دورها لیس توحید القوانین وإنّما توحید قواعد اختیار تلك القواعد ف ،الدّولیة المختّصة

ختار القانون الواجب التّطبیق على النّزاعات المتّرتبة عن التّي بها یُ ،القانونیة

.1الإلكترونیةالمعاملات 

یستطیع أطراف المعاملة ، ون الأمریكي قواعد قانونیة محددةووضع معهد القان

لاختیار القانون قابلة للتّطبیق عامةعن طریقها اختیار قواعد قانونیة الإلكترونیة

ومن بین هذه القواعد أنّ القانون الواجب ، الإلكترونیةات النّزاعالواجب التطبیق على 

قانون محل إقامة المدعي أو المدعى علیه حسب الاتفاق، أو محل إقامة  هوالتّطبیق 

، ومع مراعاة القواعد الإنترنتالمهنّي أو المحترف الذّي بدأ عملیة الاتصال عبر 

القانون المطبق المرنة التّي تختار وقد تّم استبعاد القواعد .2الخاصة بحمایة المستّهلك

أو حسب مركز الثقّل في ،لدّولة الأوثق صلة بالروابط العقدیةعلى أساس قانون ا

فهي تقوم على الحدود الجغرافیة للدّول وهو ما غیر ملائمة لأنها ،الإلكترونیةالمعاملة 

.3الإنترنتعلى  الإلكترونیةلا یوجد في المعاملات 

الفرع الثاّني

القواعد ذات النّشأة التلقائیة

التّي تّم إتباعها من قبل السلوكیاتالقواعد المادیة ذات النّشأة التلقائیة هي تلك 

، وبذلك أصبحت بمثابة قواعد قانونیة الإلكترونیةالمتّعاملین الاقتصادیین في التّجارة 

.400المرجع نفسه، ص. ، خالد ممدوح إبراهیم-1

 .514-513.ص ، مرجع سابق، صأمال حابت-2

.398خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص. -3
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لم تصدر من هیئة تنظیمیة بالرّغم من أنّها ،تنّظم الرّوابط التّعاقدیة المبرمة على الشّبكة

الأعراف  لفهي تلقائیة أصدرت من خلال الممارسات التّعاقدیة (أوّلاً)، وأیضاً من خلا

والعادات المستقرة(ثانیا). 

التّعاقدیةالممارسات-أولا

الإلكترونيالقانون الموضوعي الممارسات التّعاقدیة من أهم مصادر عتبر ت

فتعرف هذه العقود بأنّها العقود ،1لإرساء القواعد التنّظیمیة التّي یقوم علیها هذا القانون

:2التّي تبرم بین القائمین على مقدمي خدمة الشبكة وهي نوعان

هي تلك العقود التّي تبرم بین الرّاغبین في التّرویج لبضائعهم عن النّوع الأول: 

أو للحصول على بیانات علمیة أو اتفاقیة وبین الشّركاء التّي تقدم ،طریق الشّبكة

.الإنترنتفتسمى هذه العقود بالعقود الخاصة بالاشتراك في شبكة ،خدمات الاشتّراك

تلك العقود لمقدمي خدمة الاشتراك كامل الصلاحیة في عدم السّماح بالدّخول إلى  وفي

الإجرام.على ة أو تحض مشروعمواقع خدمات التّي تقدم مواد غیر 

هي تلك العقود التّي تبرم بین مقدم المادة المراد إدخالها أمّا النّوع الثاّني: 

العقود  علیه. فهذهوتحمیلها على الشّبكة وبین مقدم خدمة الموقع التّي ستبث تلك المادة 

لة على تلزم مقدم خدمة الموقع بتوفیر الوسائل الفنیة اللازمة للتنّقیة والمواد المحم

بتحدید برامج تصنیف تلك المواد، والحق في الفحص وتصحیح مضمون ،الشّبكة

الوثائق التّي ستبث على الشّبكة، واستبعاد أي مستخدم لا یحترم تلك الالتزامات التّي 

وضعتها العادات والقانون.

.411سابق، ص .مرجع...،يالنّظام القانوني لعقد البیع الدّولناصر حمودي، -1

.43-42أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص.-2
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كما أرست أیضاً تلك الممارسات على عاتق مستخدمي الشّبكة والمستفیدین 

،على الشّبكةالإلكترونیةرة احترام قواعد السّلوك المستقرة في المعاملات ضرو ،منها

وسریة ،واحترام القانون وعدم إلحاق الأذى بالآخرین وحمایة حقوق الملكیة الفكریة

.1الأشخاص وحریة التّعبیر

إنّ تنظیم العقد على أساس الممارسات التّعاقدیة لا ینحصر في تحدید الالتزامات 

إنّما یحقق الأمان القانوني الذّي ینشده الأطراف المتّعاقدة، فهو ضرورة حیویة ،التّعاقدیة

.2الإلكترونیةفي المعاملات 

والعادات المستّقرة   الأعراف-ثانیاً 

یشكل العرف قاعدة قانونیة ملزمة معترف بها في الأنظمة الدّاخلیة وحتّى في 

نّف العرف ضمن المصادر الرّسمیة الاحتیاطیة القانون الدّولي، فالمشرع الجزائري ص

... وإذا لم یوجد نص تشریعي یحكم القاضي «القانون المدني: من2في المادة 

.3»بمقتضى مبادئ الشّریعة الإسلامیة وإذا لم یوجد فبمقتضى العرف...

لقد نادى أنصار القانون الموضوعي الإلكتروني بأنّ العرف یعتبر من مصادر 

وهم یرتكزون على أساس أنّ المتّعاملین في العالم الافتراضي قد ساهموا ،القانونهذا 

من خلال ما استّقر علیه من عادات وأعراف وممارسات في ،في إنشاء تلك القواعد

الأوساط المهنیة لهذا العالم الافتراضي، والعرف یتلاءم مع التّطور السّریع والمتّلاحق 

.4یةالإلكترونفي مجال العقود 

.43المرجع نفسه، ص.، أحمد عبد الكریم سلامة-1

.139، مرجع سابق، ص.زوینة تكلیت-2

، مرجع سابق.58- 75رقم  أمر-3

.401خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص.-4
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بأنّها تلك العادات والأعراف والتّقالید العادات المستّقرةیمكن تعریف الأعراف و 

، وأرست في مجموعها قواعد تتلاءم مع الإنترنتالمستقرة تلقائیاً من قبل متّعاملي 

مجموعة الأعراف والعادات "أنّها:ولذلك عرفت  .الإنترنتالتّطور السّریع الذّي تشهده 

والقواعد غیر الصادرة عن سلطة رسمیة، والتّي تولد بشكل عفوي من قبل فئة أو 

جماعة معینة، تطبقها وتعتبرها ملزمة، ثم تمتد تدریجیاً مع الوقت وتتوسع رقعة 

انتشارها لتلقى في مرحلة أولى قبولاً واعترافاً من قبل المعنیین بها، وفي مرحلة ثانیة 

قبل المحاكم حتّى تكتسب بنتیجة هذا القبول والاعتراف قیمة قانونیة ملزمة، لا من 

تتحصل هذه القواعد من التّشریعات الدّاخلیة أو المحلیة، بل هي ولیدة التّنظیم الذّاتي 

.1أنفسهم"الإنترنتلمستخدمي شبكة 

،غیر مستمربتللإنترنتفتتمیز السّلوكات والعادات السّاریة في الشّبكة الدّولیة 

فهي تشكل الحلّ الأمثل مما یجعلها تتّجاوز ،یتطور بتطور التّكنولوجیا المستحدثة

العرف على الأقل یصلح  لا ،ذلك.فبالرغم من 2الخلافات على صعید القانون الوطني

ن یكون من بین مصادر قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني، في الوقت الحالي لأ

بشأن المعاملات الإلكترونیة ومازالت السّوابق القضائیة الأول ه في مهدلأنه ما زال 

.3قلیلة ولم تصل إلى الحدّ الكافي لاعتبارها قواعد عرفیة یمكن الرّجوع علیها

.412مرجع سابق، ص. ي...، ام القانوني لعقد البیع الدّولناصر حمودي، النّظنقلا عن: -1

135، مرجع سابق، ص. زوینة تكلیت-2

.401خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص .-3
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المبحث الثاّني

الإلكترونیةتقییم القواعد المادیة على عقود التّجارة 

أدت إلى ، تساؤلات كثیرةالإلكترونیةلقد أثارت القواعد المادیة لعقود التّجارة 

منقسمین في ذلك إلى اتجاهین، اتجاه مدى تكوینها لنظام قانونيحول الفقهاء اختلاف 

. غیر أن (المطلب الأول)یعترف لها بصفة النظام القانوني، وآخر ینكر علیها ذلك 

هذه القواعد المادیة تواجه نقص وقصور في تقدیم الحلول المنّاسبة والصحیحة 

المطلب الثاّني).(الإنترنتالتّي تتم عبر شبكة الإلكترونیةللمعاملات 

الأوّلالمطلب 

بصفة النّظام القانونيالإلكترونیةمدى تمتّع القواعد المادیة لعقود التّجارة 

نّظام بالالإلكترونیةبیان مدى اتصاف القواعد المادیة لعقود التّجارة یستدعي 

من ثم استعراض )، الأولالنّظام القانوني (الفرع ، التعریف بدایة بالمقصود بقانونيال

لقواعد بالنظام القانوني من عدمهالتي قیلت بشأن اتصاف هذه االفقهیة الآراءمختلف 

(الفرع الثاّني).

الفرع الأوّل

تعریف النّظام القانوني

یعرف النّظام القانوني أنّه نظام تدریجي لقواعد السّلوك له صفة ملزمة، وكما 

مجموعة متناسقة من القواعد بأنّه:" CURTI-GIALDINOیعرفه الأستاذ الإیطالي 

تتأتى من مصادر مترابطة على نحو تدریجي و تستلهم نفس المجموعة من المبادئ 
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.بالإضافة الى ذلك عرفه 1ونفس الرؤیة للحیاة الاجتماعیة التّي یجب أن تحكمها"

ماعیة، یمیزه لیس فقط وضع "نظام تهذیب الرّوابط الاجتأنّه:VIRALLY(M)الأستاذ 

ولكن أیضاً إنشاء نظم مخصصة لضبط الرّوابط الاجتماعیة...أو لحل ...قواعد 

SANTIونجد أیضاً الفقیه الإیطالي ".المنّازعات ROMANO الذّي اعتبر فكرة النّظام

.2القانوني فكرة مركبة

حول تعریف النّظام القانوني،  آراء الفقهاءمن هذه التعاریف اختلاف نستخلص 

فهنّاك ثلاثة اتجاهات فقهیة في ذلك:

:3النّظـــــام القانــــوني قاعـــدة قانونیــــة-

،هذا الاتجاه مفهوم النّظام القانوني على أساس النّظریة العامة للقانوندد ح

القائمة على أساس نظریة هاند كلسن المسماة النّظریة الخاصة للقانون، والقائمة على 

أساس التّطابق بین القانون والدّولة ووحدة النّظام القانوني في تدرج هرمي.

فالنّظام القانوني عندهم یتمثل في مجموعة من القواعد المتنّاسقة والمترابطة 

خر.آلقواعد أخرى من نظام قانوني قالببعضها البعض ولا تقبل أي انت

نّه أغفل الجانب التنّظیمي وهو وجود هیئات لأوجهت انتقادات لهذا الاتجاه 

.4متماسكة

...،يالنّظام القانوني لعقد البیع الدّولحمودي، ناصر؛ 132مرجع سابق، ص. نقلاً عن: أمحمد سعد الدّین،-1

نظر اRIGAUX(F.)؛ ونفس التعریف نجده لدى 70؛ سمیر خلیفي، مرجع سابق،ص. 419سابق، ص.مرجع

.196صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.

.132أمحمد سعد الدّین، مرجع سابق، ص.-2

.RIGAUX،VIRALLY،CURTI-GIALDINهذا الاتجاه تبنّاه كل من-3

حدود مساهمة القواعد ؛ محمد بلاق، 198-197نظر في ذلك كل من: صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.ا-  4

.34...، مرجع سابق، ص.المادیة
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النّظام القانوني تنظیم أو بناء:-

یحدد هذا الاتجاه مفهوم فكرة النّظام القانوني بوجود أجهزة وهیاكل قانونیة داخل 

بذلك یضبطها القضاة، و الوحدة الاجتماعیة التّي تتولى مهمة وضع القوانین وصیاغتها 

وأیضاً نظام إلزام یفرض على الأشخاص.

لتنّظیم فالنّظام القانوني وفق هذا الاتجاه یقوم على التّعبیر عن الهیكل وا

والسّلطة، فهم یرتكزون على الجانب العضوي لسّد النّقص والعجز الذّي خلفه الاتجاه 

.1الأوّل الذّي رّكز على السّمة القاعدیة

):الاتجاه الراّجح(وقاعدة النّظام القانوني تنظیم -

الأوّل ، تحدید النّظام القانونيحول بالنّظر إلى الاتجاهین السّابقین المتباینین 

بالنسبة یعتبره القواعد التّي تفرض على الأشخاص من قبل نظام تشریعي، أمّا لذي ا

هیكل وتنظیم وروابط اجتماعیة دون الحاجة إلى قواعد موضوعیة مفروضة للثاني، فهو 

فقد ظهر اتجاه تّوفیقي الذّي جمع بین الاتجاهین السابقین حیث لا ؛ من طرف السّلطة

التنّظیمي المتّمثل في الرّوابط الاجتماعیة والجانب مجال للخیار فیه بین الجانب 

SANTIلفقیه الإیطالي هذا الاتجاه ایتزعم.القاعدي المتّمثل في القواعد ROMANO

" كل نظام قانوني الذّي عبر عنه في كتابه الشهیر المعروف باسم النّظام القانوني أنّ 

یجب أن یشتمل على مجتمع متجانس بدرجة كافیة، وسلطة مؤثرة داخل هذا الكیان، 

النّظام القانوني لا . فعندهالنّظام"ومجموعة قواعد تنظم سلوك الأشخاص داخل هذا 

یتكون فقط من مجموع القواعد القانونیة التّي تنظم سلوك الأشخاص من داخل 

، وصالح 35- 34. ص مرجع سابق، ص، ...حدود مساهمة القواعد المادیةنظر كل من: محمد بلاق، ا- 1

.71، سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص.199- 198.ص المنزلاوي، مرجع سابق، ص
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هنّاك وجود مجتمع منظم ومتّماسك وسلطة تسهر على تطبیق المجتمع، إنّما أیضاً 

.1القوانین

الفرع الثاّني

للقـواعد المادیة يـلاف الفقهي حـول وجـود النّظـام القانـونخلا

لقد اختلف الفقه بصدد تكوین قواعد القانون الموضوعي كما سبقت الإشارة إلیه، 

(أوّلاً) واتجاه مؤید (ثانیاً)الإلكتروني لنّظام قانوني فهنّاك اتجاه رافض 

القواعد المادیة الإلكترونیةالنافي لصفة النظام القانوني عن الاتجاه-أولا

یؤسس أنصار هذا الاتجاه على رفض الوجود الخاص للقواعد المادیة 

باعتبارها مجرد قواعد مادیة تدخل ضمن عموم قانون التّجار، وقد استندوا الإلكترونیة

حجج:في ذلك لعدة 

،الإلكترونیةصعوبة الاعتراف بصفة النّظام القانوني للقواعد المادیة للتّجارة -

باعتبار أنّ هذه الصفة لا تكون إلاّ بصدد جماعة متّماسكة ومنتّظمة بشكل كافٍ تجمع 

بین كل المتّعاملین مع شبكة المعلومات الدّولیة، قادرة في حدّ ذاته على خلق قواعد 

في حد ذاتها تضم أشخاصاً هم في الغالب لا الإنترنت.وأنّ جماعة 2سلوكیة ملزمة لهم

یعرفون بعضهم البعض لأنّهم ینتمون إلى دول وأنظمة قانونیة مختلفة، ولا توجد فیهم 

، 36-35.ص ، محمد بلاق، مرجع سابق ص200-199.ص نظر: صالح المنزلاوي، مرجع سابق، صا -1

 .53-52. ص وتقریباً نفس المعنى لدى: أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص

القانون الواجب التّطبیق على إشكالیة«، كریمة تدریست ؛53مرجع سابق، ص. أحمد عبد الكریم سلامة، -2

اللغات، كلیة الآداب و مهدداته وسبل الحمایة، :ملتقى الأمن المعلوماتيمداخلة ألقیت في ،»النّزاعات الإلكترونیة

النّظام القانوني مشار لدى: ناصر حمودي، و ؛ 14، ص .2015نوفمبر 4-3عمري، تیزي وزو، جامعة مولود م

.420مرجع سابق، ص. ي...،لعقد البیع الدّول
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روابط اجتماعیة ولا ثقافة واحدة فبذلك هي جماعة تفتقد إلى الوحدة والتّماسك 

.1الضروریین لأي نظام قانوني

ول فیما بینها في هذا الشّأن باعتبارها غیر قابلة للاستعداد عدم تعاون الدّ -

.2لتّرك المنّازعات التّي یكون مواطنیها أطرافاً فیها لكي یحكمها هذا القانون

عدم التّجانس النّاتج عن الطوائف العدیدة بین التّجار والمهنیین والفنیین داخل -

.3بكلّ طائفةالذّي أسفر عن وجود عادات خاصةالإنترنتجماعة 

،بوجود مجتمع افتراضي مستقل عن كلّ الدّول یصعب قبوله الادعاءإنّ -

،باعتبار أنّ المستخدمین للشّبكة والذّین یقدمون خدماتهم هم أشخاص عادیین وحقیقیون

الوسائل  أن مابنوكهم. وبیقومون بدفع التزامات مالیة من خلال حسابات حقیقیة من 

العملیات التّي فبذلك یمكن أن تخضع، تتمركز في إقلیم دولة محددةلاتصالاتهمالفنیة 

لقوانین تلك الأماكن أو الأقالیم حسبما تحددها قواعد التنّازع في عبر الإنترنت تتّم

.4القانون الدّولي الخاص

أصل قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني تلقائیة، فهي غیر ملزمة وذلك -

.5توقعه سلطة عامة فتعتمد في تطبیقها على إرادة الأطرافلعدم اقترانها بجزاء 

.201صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص. -1

.53.، أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص203.المرجع نفسه، ص-2

لتفاصیل أكثر و  ؛202-201 ص. صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص ؛515 .، مرجع سابق، صأمال حابت-3

.37.: محمد بلاق، مرجع سابق، صذلك راجع في

مرجع...،يالنّظام القانوني لعقد البیع الدّولحمودي ناصر،  ؛54 .أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص-4

.420سابق، ص. 

وما 37.لاق، مرجع سابق، صبمحمد راجع:؛ ولتفاصیل أكثر 204صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.-5

.بعدها
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بدایة تكوینهالت في اقواعد القانون الموضوعي الإلكتروني قواعد جدیدة ماز -

فلا یمكن لها أن تشكل نظام قانوني قائم بذاته، وقادر على تغطیة جمیع المشكلات 

.1الإنترنتالتّي یثیرها التّعامل على شبكة 

الاتجاه المؤید لصفة النظام القانوني عن القانون الموضوعي الإلكتروني-ثانیا

یذهب أنصار هذا الاتجاه على خلاف الاتجاه السّابق إلى الاعتراف بصفة 

، باعتبار أنّ هذه القواعد تشكل الإلكترونیةالنّظام القانوني للقواعد المادیة لعقود التّجارة 

الذّي یتشكل من عادات وممارسات استقرت في تنظیم قانون ذو طابع دولي موضوعي و 

المجتمع الافتراضي وقامت حكومات الدّول والمتّعاملین في مجال الاتصالات 

.2والمعلومات

ذهب مدرسة قانون التّجارة الدّولیة إلى أنّ سلطة التّقنین یجب ألا تستقل بها ت

لتّنظیمات المهنیة الدّولة وحدها، وإنّما ینبغي أن تفسح الطریق للجهات الأخرى كا

من الأقدر على تقدیر مصالح أعضائهاالدّولیة. فهيوالدّولیة التّي تهتم بحركة التّجارة 

ل یظهر أنصار هذا المذهب إلى أنّ هنّاك بعض المشاركین في حركة التجارة الدولیة. ب

نجده عند التنّظیمات المهنّیة التّي تتمتع بتنظیم قانوني ومقدورة فنیة ومالیة مما قد لا 

.3بعض الدّول مما یؤهلها للاضطلاع بمهمة تقنین سلوك الأفراد الذّین ینتسبون إلیها

تلعب هذه الهیئات دور في خلق القواعد القانونیة التّي تنظم نشاط أعضائها، 

ومن ثم هذه القواعد التّي تصدر عنها تتمتع بالقوة والفعالیة في الفصل في النّزاعات 

بنشاطها. فهذه التنّظیمات تسهل حركة التّجارة الدّولیة التّي تتم من خلالالمتّعلقة 

.204صالح المنزلاوي، مرجع سابق،ص .-1

205نفسه، ص.رجعمال-  2

.126، مرجع سابق، ص.الأباصیريفاروق محمد أحمد -3
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، فتحقق الأمان للمتّعاملین وتضمن لهم وحدة الحلول للمشاكل القانونیة والفنیة نترنتالا

.1للوسیلة التّي تتم من خلال التّعاملالإلكترونیةالتّي تفرضها الطبیعة 

یؤكد أنصار هذا الاتجاه أنّ هنّاك أشخاص المجتمع لهم وحدة متماسكة و لهم 

فكر واحد ومرتبطون بعلاقات دولیة ومعاملات تجعلهم بذلك یشكلون مجتمعا دولیاً 

.2حقیقیاً، فبذلك یتولى أعضائه وضع القواعد السّلوكیة وله قضاته وعدلته الافتراضیة

فر العنّاصر الآتیة:ولتكوین نظام قانوني مستقل یجب تو 

.الإلكترونیةوجود مجتمع متجانس في مجال التّجارة -

وجود أجهزة قانونیة تسهر على العمل على احترام القواعد السّلوكیة وصیاغتها.-

.3وجود جزاء یوقع عند المخالفة لهذه القواعد-

المطلب الثاّني

الإلكترونیةالقواعد المادیة لعقود التّجارة ملاءمةمدى 

بالنظام الإلكترونیةعقود التّجارة لالقواعد المادیة استند الفقه النافي لاتصاف 

وذلك لعدم تمتعها بصفة الإلزام الإلكترونیةقواعدها للعقود  ملائمةعدم القانوني على 

وقصور قواعدها (الفرع الأول)، بالإضافة لذلك فكافة المصادر القانونیة لها منها 

الفرع الثاّني).(والنّقائص لا تخلو أیضاً من الانتقادات التلقائیة والتنّظیمیة 

.127ري، مرجع سابق، ص.یفاروق محمد أحمد الأباص-1

.204صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص.-2

، 207-206.ص ، صمرجع سابق؛ صالح المنزلاوي، 517- 516 ص. أمال حابت، مرجع سابق، ص-3

.وما بعد47محمد بلاق، مرجع سابق، ص .راجع:ولتفاصیل في ذلك 
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الإلكترونیةالقواعد المادیة ونقص قواعدانعدام الإلزام :الفرع الأول

إنّ القواعد المادیة لعقود التّجارة الكترونیة باعتبارها قواعد سلوكیة لا تضفي 

علها ناقصة وقاصرة على جمما یصفة الإلزام في قواعدها(أولا)، وهي حدیثة النّشأة

تقدیم الحلول المناسبة(ثانیا).

الإلكترونیةالإلزام في القواعد المادیة انعدام-أولا

بأنّها لیست سوى مجموعة من قواعد السّلوك الإلكترونیةتتمیز القواعد المادیة 

عنصر الإلزام المشترط في القاعدة القانونیة، فهذه القواعد تخضع بحیث لا یتوفر فیها

فقط لإرادة الأطراف التّي تحكم تطبیق هذه القواعد فبذلك المتّعاملین في التّجارة 

یتمتعون بحریة كاملة في الأخذ ببعض النّصوص وعدم الاعتماد على الإلكترونیة

مصلحة العامة وذلك في ظل ، حیث تغلب المصلحة الخاصة على ال1بعضها الأخر

تّزاید المنّافسة الشّرسة بین الشّركات التّجاریة التّي تستخدم الشبكة لغرض منتجاتها أو 

إبرام عقود تجاریة أو خدماتیة والتّي لا تبالي إلا بمصالحها الذّاتیة مثلا: الاتفاق بین 

ائل دون غیرها من الأطراف على الأخذ بالقواعد الفنیة التّي تنظم عملیة تبادل الرّس

القواعد التّي تخص بتنظیم الجوانب الموضوعیة المتّعلقة بالتّزامات كل طرف، تهربا من 

.2مسائل تفرض على الأطراف تلزم إتباعها

الإلكترونیةوقصور القواعد المادیة نقص-ثانیا

، بل ىالأول اظهر نقص وقصور هذه القواعد في أنّها جدیدة ومازالت في بدایاتهی

قواعده بعیدة على أن تشكل نظاما كاملا ومستقلا  يهفالتكوین الجنین في طور  يه

.150، مرجع سابق، ص. زوینة تكلیت-1

.54أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص. -2
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ففي بعض المسائل مازالت الحاجة إلى القانون الدّاخلي كالقانون ،خالیاً من الثّغرات

وأیضاً .1وعلى التّراضيالإنترنتالواجب التّطبیق على أهلیة أطراف المعاملات عبر 

هنّاك قواعد اهتمت ببعض الإشكالات القانونیة التّي استحدثتها التّكنولوجیا الرّقمیة في 

.2إبرام العقد كالتّوقیع الإلكتروني، قواعد الإثبات، الدّفع الإلكتروني

إنّ مخاطر النّقص والقصور تعطي فرصة للقاضي أو المحكم في الفصل في 

حسب قناعاته الشّخصیة، فیمكن أن تستجیب قواعد الإلكترونیةمنّازعات المعاملات 

ففي ، ولحاجة المتّعاملین عبر الشّبكةالقانون الموضوعي الإلكتروني للمعطیات الذّاتیة

هذه العقود هنّاك دائماً طرف قوي الذّي یفرض تلك القواعد وهو المتّعامل الاقتصادي 

.3قوىالأ

نيالثاالفرع 

بالقیمة القانونیةالإلكترونیةعدم تمتع قواعد التّجارة 

یعتبر الفقه أنّ الاعتراف بالنّظام القانوني خاص بالتّجارة القانونیة فهو تناقض ما 

دام أنّه نابع من مصادر جدیدة لا تزال قیمتها القانونیة محل جدل وهي كما یلي:

في مجال الاتفاقیات الدّولیة: بالرغم من الدّور الذّي لعبته الاتفاقیات الدّولیة-

فنطاقها ضیق ومحدد، والإجراءات القانونیة المتّبعة في إعدادها لا الإلكترونیةالتّجارة 

تنسجم مع سرعة المعاملات التّي تتم عبر الشبكة الدّولیة وأیضا إعدادها یحتاج إلى 

وقت طویل ویصعب جمع العدید من الدّول لتّحقیق المعاهدة والحصول على موافقتها 

المقترحة، ویصعب خصوصاً في مرحلة التّوقیع علیها وأیضاً دخولها إلى على الحلول 

.55نفسه، ص.أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع-1

.150، مرجع سابق، ص.زوینة تكلیت-2

.55أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص.-3
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توجد حتّى الآن إلا اتفاقیة الأمم المتّحدة الخاصة باستخدام الخطابات التنّفیذ. ولاحیز 

.1الإلكترونیة

 اأمّا فیما یخص القوانین النّموذجیة فهي قوانین إرادیة ولیست ملزمة أعدته-

وفقأ  الإلكترونیةحث الدّول على سنّ تشریعات داخلیة خاصة بالتّجارة اللجنّة بغرض

عن معالجة العقود المبرمة ةً بقى متأخر ت اإلاّ أنّه ا. فبالرغم من توسع نطاقه2الأحكامه

لبیان القواعد التّي تحكم العلاقة بین المنشئ  الغرض الاستهلاك، وكذا عدم تعرضه

.3والمرسل وبین الوسیط 

السّلوك لا یمكن أن ترقى إلى مصاف القاعدة القانونیة وذلك لنّفي تقنیات-

من الإنترنتالمبرمة عبر الإلكترونیةواعتمادها في المعاملات ،الطابع القانوني عنها

الأقوى اقتصادیا فرصة فرض قواعد تحكم مصالحهم على ینشأنه أن یخول للمتّعامل

ات لا تهتم ولا تغطي القضایا التّقنیة وأغلب هذه التّقنی.4حساب الأطراف الأخرى

.5والقانونیة

العقود النّموذجیة تتضمن أدق التّفاصیل والتّي تم إعدادها من هیئات -

وتنظیمات دولیة متّخصصة، فبالرغم من ذلك لا یمكن الاستغناء عن القوانین الدّاخلیة 

.6لسّد الثّغرات والنّقائص الموجودة فیها

.150، مرجع سابق، ص .زوینة تكلیت-1

.150المرجع نفسه، ص. -2

.82-81سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص.-3

.152، مرجع سابق، ص .زوینة تكلیت-4

.82سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص.-5

.152، مرجع سابق، ص.زوینة تكلیتنظر في ذلك: -6
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أما فیما یخص العرف فیصعب تحدید وإثبات هذه العادات في مجال التّجارة -

،ویصعب التّحقق من تكرار هذا السّلوك لأنّ القواعد العرفیة تتمیز بالبطء،الإلكترونیة

الإلكترونیةلاءم عقود التّجارة وهذا ما لا ی،ولقیامها وتطورها من طرف الأشخاص

یز قواعدها بالسرعة والتّطور السریع والمتّغیر التّي تحكم التّي تتمالإنترنتالمبرمة عبر 

.1الإلكترونیةمعاملاتها 

والأخیر الممارسات التّعاقدیة التّي أثبت فیها الواقع العملي أنّ هنّاك استحالة -

وتغنى عن اللّجوء إلى أحكام القانون الدّاخلي، ،صیاغة شروط عقدیة تكفي بذاتها

ي كن أن یتّمتع بالقوة الملزمة إلا إذا منح له الإطار القانوني الذمفالعقد في حد ذاته لا ی

.2نشأت فیه هذه الخصوصیة

.83سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص. -1

.155، مرجع سابق، ص.زوینة تكلیت-2
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خاتمة

لقت الصّدارة في المعاملات الإلكترونیةمن المألوف أنّ التّجارة قد أصبحل

الدّولیة فكانت العقود تبرم عن طریق الشّبكة الدّولیة عكس ما كانت علیة التّجارة 

ة ما إنّما صارت عابرة التّقلیدیة، فالتّجارة توسعت ولم تعد السّوق المغلقة والقائمة في دول

لخدمات التّي تتیحها.عن اللحدود وذلك فضلا 

بالرّغم من أنّ هذه العقود لقت رواجا من المتّعاملین الاقتصادیین في المعاملات 

لا یخفي إثارة خلافات ونزاعات  فهذاالإنترنت، المبرمة عبر الشّبكة الدّولیة الإلكترونیة

الإلكترونیة بینهم، ولاسیما فیما یخص القانون الواجب التّطبیق على عقود التّجارة 

إلى طابعها الدولي. بالنظر

لقد كان القانون الدّولي الخاص یرتكز على منهج أصیل في تحدید القانون 

ي تقوم في الأصل على أساس ألا وهو قواعد الإسنّاد التّقلیدیة التّ ،الواجب التّطبیق

قانون الإرادة في إسنّاد العلاقات التّعاقدیة التّجاریة ذات الطابع الدّولي، حیث یكون 

مستوى تطلعاتهم وهذا ما مع في اختیار القانون الذّي یتلاءم للمتّعاقدین كافة الخیارات 

ي القانون الدولي وأیضاً باعتباره مبدأ مستقر ف، الذّي ینشدونهیحقق الأمان القانوني 

الخاص. 

إلا أنّ إرادة الأطراف لیست طلیقة تماما في هذا الاختیار فالأمر یختلف في ذلك 

عند سكوتهم عن اختیار القانون الذّي یحكم عقدهم، وأیضا عندما لا یستطیع القاضي 

ألا وهي ضوابط ملائمةفبذلك هو یبحث عن ضوابط ،الكشف عن الإرادة الضمنیة

حتیاطیة المتّمثلة في قانون الجنسیة المشتركة والموطن المشترك وقانون محل الإسناد الا
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الإبرام والتنّفیذ، وبالإضافة لذلك هنّاك ضوابط أكثر وثوقا بالقانون المختار والعقد التّي 

الممیز.یعتّد بها أیضا القاضي وهي التّركیز الموضوعي للعقد ونظریة الأداء 

ي تلعبه قواعد الإسناد التقلیدیة في العلاقات الدّولیة حیث بالرغم من الدّور الذّ 

إلا أننّا لا یمكن أن ننكر جمود ،الإلكترونیةوفرت الأمان والتّواصل والحریة للمعاملات 

تلك القواعد وعدم تطورها وتفاعلها الایجابي، فهي لا تخلو من الانتقادات والعیوب 

لا تعترف بالحدود السّیاسیة الإنترنتعبر المبرمة الإلكترونیةباعتبار أنّ المعاملات 

ولا الجغرافیة فهي تعترف بالأرقام والبیانات فقط، وبذلك یصعب التّحقق من هویة 

الدّولیة الإلكترونیةبذلك فهذه القواعد لا تتلاءم مع طبیعة المعاملات . و الأطراف

روابط مكانیة أرضیة.تسبح في فضاء افتراضي لیس له الإنترنت التيالمبرمة عبر 

أمام عجز وقصور هذه القواعد عن حل مشكلة القانون الواجب التّطبیق على 

ة قادرة على استیعاب المعاملات دظهرت الحاجة إلى قواعد جدی،الإلكترونیةالعقود 

التّي تعتبر تطورا في ساحة القانون الإلكترونیة، ألا وهي القواعد المادیة الإلكترونیة

تستنّد على فكرة قوامها خلق قواعد أساسیة مادیة تشتمل على حلول ،لخاصالدّولي ا

وتطبق تلك القواعد بمعرفة القاضي دون ،مباشرة لمنّازعات العلاقات الدّولیة الخاصة

،الحاجة للإحالة لقانون محلي والبحث عن القانون الواجب التّطبیق التّي تؤدي إلیه

محاكم وأصبحت قواعد یعتدون بها.وهي من ابتداع التّجار وطورتها ال

التّي تستدعي ،بمجموعة من الخصائصالإلكترونیةتنفرد القواعد المادیة 

تنظیمها بمقتضى قواعد قانونیة تستجیب لتلك الخصوصیة المستمدة من قرارات 

والأعراف والعادات المستقرة السّائدة في تلك المعاملات ،المحاكم والعقود النموذجیة

الموجودة بینهم، وبالإضافة لذلك نجد الاتفاقیات الدّولیة التّي لها دور في هذه القواعد 
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السّلوك التّي تهدف بدورها إلى تأطیر أفضل لهذه المعاملات وخلق جو تسوده  تاوتقنی

إرساء هذه القواعد.ساهمت فيى الثقّة بین المتّعاملین، وهنّاك مصادر أخر 

قد ساهموا بقسط كبیر الإلكترونیةحقیقة أنّ المتّعاملین الاقتصادیین في التّجارة 

سواء من خلال ما یدرجونه من شروط تعاقدیة أو من خلال ما ، في تنظیم معاملاتهم

فهذه القواعد لم تسلم أیضا من.استقر علیه العمل من عادات وأعراف مستقرة فیهم

، الإلكترونیةالانتقادات أبرزها أنّها قواعد حدیثة النّشأة وغیر كافیة لحكم علاقات التّجارة 

فبذلك لا یمكن الاعتداد بها لأنّها لا تشكل نظاماً قانونیا ،وأیضاً أنّها في طور التّكوین

القانونیة التّي لا  االخصوص في مصادره وفي، المعاملاتمتكاملاً ومستقلاً لحكم تلك 

تخلو من العیوب وبالتّالي لا تقدم الحلول للعدید من المشكلات المطروحة علیه.

فمن الضروري الإلكترونیةبالنظر إلى الخصوصیة الموجودة في المعاملات 

لمواجهة التّحدیات وحل إشكالیة القانون الواجب التّطبیق الإعمال بالمنهجین معاً، 

الإلكترونیةف المتباین والموجود بین هذین المنهجین فعقود التّجارة فالبرغم من الاختلا

وذلك ما یكفل للأطراف الأمان القانوني ،بحاجة إلى التّكافل بین هذه المنّاهج القانونیة

لقاضي عندما یبحث عن القانون الواجب على ا ذلكل لهم.وتحقیق المصلحة المشتّركة 

وإذا لم یستطیع تطبیقها ما علیه إلا ،الإلكترونیةیة للتّطبیق سوى تطبیق القواعد الماد

الاستعانة  بقواعد الإسناد التّقلیدیة والتّي لا تزال تحتفظ بمكانة مرموقة.

المعاملات  في الإنترنتبالرغم من تعدد الإمكانات المتّاحة لاستخدام شبكة 

لات یجب أن تجري باهتمام كافي، ولتطور تلك المعامتحظىإلا أنها لم ، الإلكترونیة

یجب أن تحمي ، و في وسط قانوني یكفل للأطراف الأمان القانوني الذّي یحتاجونه
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حقوق وحریاتهم وتحمي المصالح العامة وعدم مخالفتها للنّظام العام سواء كان داخلیاً 

أو دولیاً.

سسات متخصصة في التّجارة الالكترونیة ووضع فروع مختلفة یمكن إنشاء مؤ -

لها في العدید من البلدان، لتوعیة المتعاملین الاقتصادیین عن القانون الذّي سوف 

یختارونه. 
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إبرام العقد الالكتروني وإثباته، الجوانب القانونیة لعقد ، سلیمان إیمان مأمون أحمد.7

.2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التّجارة الإلكترونیة

الأول، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد ، السنهوري عبد الرّزاق.8

، الطبعة الثاّلثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، مصادر الالتزام

.2000بیروت، 



القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة              قائمة المراجع 

77

، دار القانون الواجب التّطبیق على عقود التّجارة الإلكترونیة، صادق هشام علي.9

.2001الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

لثقّافة، عمان، ، دار االقانون الدّولي الخاص: تنّازع القوانین، عبد الكریم ممدوح.10

2005.

، دار القانون الواجب التّطبیق على عقود التّجارة الإلكترونیة، المنزلاوي صالح.11

.2006الإسكندریة، ، الجامعة الجدیدة

، منشورات العقود الدّولیة: العقد الالكتروني في القانون المقارن، ناصف إلیاس.12

.2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

الدّولي الخاص: تنّازع القوانین، المبادئ العامة والحلول القانون، الهداوي حسن.13

، مكتبة دار الثقافة الوضعیة في القانون الأردني، دراسة مقارنة

.1997للنّشر والتّوزیع، عمان، 

وعقودها وأسالیب مكافحة الغش الإلكترونیةعالمیة التّجارة ، أمیرفرج یوسف .14

الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، ، التّجاري الالكتروني

2009.

ثانیا: الرسائل والمذكرات: 

رسائل الدّكتوراه:-أ

، حدود مساهمة القواعد المادیة في حلّ منّازعات عقود التّجارة الدّولیة، بلاق محمد.1

رسالة لنیل شهادة الدّكتوراه في القانون الدّولي الخاص، كلیة 

.2016عة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق والعلوم السّیاسیة، جام



القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة              قائمة المراجع 

78

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، في الجزائرالإلكترونیةالتّجارة ، حابت أمال.2

، جامعة مولود والعلوم السیاسیةتخصص: القانون، كلیة الحقوق

.2015معمري، تیزي وزو، 

، دراسة الإلكترونیةالإطار القانوني والتّشریعي للتّجارة ، عزة علي محمدالحسن .3

مقدمة لنیل درجة الدّكتوراه، كلیة القانون، كلیة الدّراسات العلیا، 

.2005جامعة الخرطوم، 

، النّظام القانوني لعقد البیع الدّولي الالكتروني المبرم عبر الإنترنت، حمودي ناصر.4

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلیة 

.2009مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، جامعة 

، الجزء النّظام القانوني للعقود الدّولیة في القانون الجزائري المقارن، زروتي الطیب.5

الأول، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدّولة في القانون الخاص، معهد 

.1991الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،

، أطروحة دكتوراه العقد التّجاري الدّوليالقانون الواجب التّطبیق على، شویرب خالد.6

في الحقوق، فرع الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن 

.2009یوسف بن خدة، 

، تسویة المنّازعات النّاشئة عن عقد التّرخیص الدّولي، لطالب حسن عليكاظم .7

رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة القانون، بن عكنون، جامعة 

.2005الجزائر، 

مذكرات الماجستیر:- ب



القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة              قائمة المراجع 

79

قواعد التنّازع والقواعد المادیة في منّازعات عقود التّجارة الدّولیة،، بلاق محمد.1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدّولي الخاص، كلیة 

.2011الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، مذكرة لنیل درجة التّجارة الإلكترونیة ومنهج تنّازع القوانینعقود ، بن غرابي سمیة.2

الماجستیر، فرع: قانون التّعاون الدّولي، جامعة مولود معمري، 

.2009تیزي وزو، 

، مذكرة ماجستیر، الإیجاب والقبول في التّعاقد الالكتروني، بوطالبي زینب.3

.2014تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

، القانون الواجب التّطبیق على عقود التّجارة الإلكترونیة الدّولیة، تكلیت زوینة.4

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، فرع: قانون الأعمال، كلیة 

.2011، 1الحقوق، جامعة الجزائر

، مذكرة لنیل دور الإرادة في التّحكیم التّجاري الدّولي، دراسة مقارنة، جارد محمد.5

جستیر في القانون الدّولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الما

.2010السّیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، مذكرة لنیل شهادة حلّ النّزاعات في عقود التّجارة الإلكترونیة، خلیفي سمیر.6

الماجستیر في القانون الدّولي، تخصص: قانون التّعاون الدّولي، 

السّیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم 

2010.

، مذكرة لنیل شهادة العقد الدّولي بین التّوطین والتّدویل، سعد الدّین أمحمد.7

، جامعة والإداریةالماجستیر في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة 

.2008حسیبة بن بوعلي، الشّلف، 



القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة              قائمة المراجع 

80

، مذكرة لنیل شهادة الإلكترونیةمبدأ سلطان الإرادة في العقود ، عتیق حنّان.8

الماجستیر في القانون، تخصص: قانون التّعاون الدّولي، المركز 

.2012الجامعي أكلي أولحاج، البویرة، 

، القانون الواجب التّطبیق على الأموال، دراسة مقارنة، راضينبیه علاونة راضي .9

أطروحة لاستكمال الحصول على درجة الماجستیر في القانون 

ص، كلیة الدّراسات العلیا في جامعة النّجاح الوطنیة في الخا

.2015نابلس، فلسطین،

دراسة تحلیلیة ، إبرام وتنفیذ العقد الالكتروني، الطیب حسن عبد اللّهالعوض .10

، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة مقارنة

.2015الوطني،الدّراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة الرّباط 

مبدأ سلطان الإرادة في اختیار القانون الواجب التّطبیق على ، عید عبد الحفیظ.11

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، عقود التّجارة الدّولیة

.2005فرع: قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

التّعاقد الالكتروني، دراسة حمایة المستهلك في ، محمود عبد اللّه ذیب عبد اللّه.12

، أطروحة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة مقارنة

الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدّراسات العلیا، جامعة 

.2009النّجاح الوطنیة، فلسطین، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،الإلكترونیةالتّراضي في العقود ، مرزوق نور الهدى.13

السّیاسیة،  والعلوم في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق 

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة              قائمة المراجع 

81

، أطروحة لاستكمال نیل الإلكترونیةالتنّظیم القانوني للعقود ، یحیى یوسف فلاح.14

سات العلیا، درجة الماجستیر في القانون الدّولي الخاص، كلیة الدّرا

.2007جامعة النّجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،

: المقالات:ثالثا

مجلة ، »الغش نحو القانون على ظرف الإسنّادأثر«، أبو صبیع عبد الرّسول كریم.1

.2010، 19العدد الكوفة، 

إرادة أطراف التّعاقد  دور«، الحراكي أحمد، قطان عماد، شة زیاد محمد فالحببشا.2

في اختیار القانون الواجب التّطبیق في الالتزامات التّعاقدیة وفق 

مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث ، »القانون الأردني

.392–353، ص ص. 2013، 30والدراسات، العدد 

العدد ، مجلة المفكر، »العملیة للدّفع بالنّظام العامالاعتبارات«،عادلبن عبد اللّه .3

.234-220، ص ص. 2008الثالث، 

، »الإلكترونیةإشكالیة القانون الواجب التّطبیق على النّزاعات «، تدریست كریمة.4

ملتقى الآمن المعلوماتي ومهدداته وسبل الحمایة، كلیة الآداب 

، 2015نوفمبر 4-3عمري، تیزي وزو، واللّغات، جامعة مولود م

  .19-1ص ص.

القواعد الموضوعیة في القانون الواجب «، الرّحمانالحداد یوسف سلیمان عبد .5

، المؤتمر السّنوي التاّسع عشر »التّطبیق على منّازعات عقود النّفط

حول التّحكیم في عقود النّفط والإنشاءات الدّولیة المنعقد في

.159-1، ص ص.2014أغسطس، 28-26صلالة، عمان، 



القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة              قائمة المراجع 

82

 وظهور أزمة مناهج تنّازع القوانین :الإلكترونیةنزاعات العقود «، حمودي ناصر.6

، السنّة ، مجلة معارف»القانون الموضوعي الإلكتروني كبدیل

.188-149، ص ص.2008، 5الثالثة، العدد 

، »والقانون الدّولي الخاص: فراق أم تلاقالإنترنت«، أحمد عبد الكریمسلامة .7

الثاّلثة، ، المجلد الأول، الطبعة الإنترنتبحوث القانون والكمبیوتر و 

، 2004كلیة الشّریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتّحدة، 

  .98- 23ص ص.

، »الواجب التّطبیق على المنّازعات الخاصة بالثمّنالقانون«، موكة عبد الكریم.8

، 2014، 02، عدد10المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد

 .325-211ص ص. 

مؤتمر«الخاصفي القانون الدّولي الإلكترونیةعقود التّجارة «، أحمدالهواري .9

بین الشّریعة والقانون، المجلد الرّابع، الإلكترونیةالأعمال المصرفیة 

، ص 2003مایو 12-10ارة وصناعة دبي، غرفة تج

  .1664-1645ص.

تطبیق منهج قاعدة التنّازع الدّولیة على عقود «، بروك إلیاسو  یوسفي نور الدّین.10

، ص ص. 2016، 13العدد مجلة المفكر، ، »الإلكترونیةالتّجارة 

251-269.

النصوص القانونیة: رابعا:

تّضمن القانون المدني، ج. ، ی1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

معدل ومتمم..1975سبتمبر 30بتاریخ صادر 78ر.ج.ج.، عدد 
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http://www.uncitral.org

والمنقحة لاحقا. هذه القواعد 1976قواعد الأونسیترال للتحكیم، الصادرة عام .1

متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 

 الدولي.  

1996مع الدّلیل التّشریعي الإلكترونیةالنّموذجي بشأن التّجارة الأونسیترالقانون .2

، 1998الإضافیة بصیغتها المعتّمدة في عام 1مكرر5مع المادة 

.A.99،رقم المبیع الأمم المتّحدةمنشورات V.4 ،2000.

اع مع دلیل الإشتر الإلكترونیةالنّموذجي بشأن التّوقیعات الأونسیترالقانون .3

.A.02، رقم المبیع ، منشورات الأمم المتّحدة2001 V.8.

، ویشار إلى أنه 1985قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام .4

الأمم الإلكتروني للجنة، متاح على الموقع 2006جرى تعدیله عام 

المتحدة للقانون التجاري الدولي.  

II.–:باللغة الفرنسیة

1–Mémoire:

KOTEICHE Lama A ., La loi applicable aux contrats du commerce
électronique, Mémoire pour l’obtention d’un
diplôme d’études approfondies en droit interne et
international des affaires, Faculté de droit et des
sciences politiques et administratives libanaise,
Beyrouth, 2005, p.16.
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2 -Article:

TRUDEL Pierre, la lex éléctronica, p.221.En ligne sur le site web:
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866
/55p p .221-268.
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